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 الاعلان

التنظيم الدستوري لثنائية السلطة أعلن بأن رسالتي الماجستير بعنوان    ، أحــلام أســعد مـحمـدأنا  

العراق في  الاتحادية  الدكتور وتوجيهات إشراف تحت كانت ،التنفيذية  المساعد  تافكه    ة الاستاذ 

ولقد أعددتها بنفسي تماماً، وكل اقتباس كان مقيداً بموجب الالتزامات والقواعد المتبعة   ،عباس توفيق

في كتابة الرسالة في معهد العلوم الاجتماعية. أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية والإلكترونية  

ن عملي  لرسالتي في محفوظات معهد العلوم الاجتماعية بجامعة الشرق الأدنى. هذه الرسالة هي م

الادعاءات والأفكار والتعليقات والاقتراحات والنصوص المترجمة   الخاص، وأتحمل مسؤولية كل 

في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف. معهد العلوم الاجتماعية الذي أنتمي إليه ليس له أي تبعية أو  

المنش المنشورة  المصنفات  مسؤوليات  جميع  الظروف،  من  ظرف  أي  تحت  علمية  ورة مسؤولية 

 تخصني كمؤلف. 
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 17/08/2021:تاريخ

   :التوقيع

 أحــلام أســعد مـحمـد الاسم واللقب: 

 



iii 

 

TEŞEKKÜR 

Sabrın ve işi tamamlama yeteneğinin kutsanması için önce Yüce Allah'a şükredin 

ve övün، çünkü Tanrı bu nimetler için övgü olsun. Bu çalışmayı denetlemeyi tercih 

eden saygın YRD.DOÇ.DR.TAVGA  ABBAS Towfiq teşekkürü ve takdirimi 

sunuyorum. Ayrıca، çalışmaya devam etmeyi desteklemiş ve buna yardımcı olsak 

bile، Yakındoğu Üniversitesi'ne yüksek lisans eğitimi alma fırsatı verdikleri için 

teşekkür ve minnettarlığımı، Sayın Kawar Musa'ya teşekkür ederim. 

 

. 

 

 



 ج 

 

 شكر وتقدير

، واتقدم بالشكر والتقدير الى  العمل  ولا على نعمة الصبر والقدرة على انجازللرب أ لشكر والثناء  ا 

التي تفضلت بإشرافها على هذه   توفيقعباس    تافكه  ةالدكتور  ةالمساعد  ةالأستاذاستاذتي الفاضلة  

الرسالة، ولكل ما قدمته لي من دعم وتوجيه وارشاد لإتمام هذا العمل على ما هو عليه فلها أسمى 

عبارات الثناء والتقدير، كما اتقدم بالشكر والتقدير الى الأساتذة الاعزاء الذين لم يدخروا جهدا في  

ذلك، واتقدم بالشكر والتقدير الى جامعة الشرق الادنى مساندتنا لمواصلة الدراسة وكان لهم العون في  

العربي على   القسم  الماجستير، كما اشكر الاخ كاوار موسى منسق  لي في دراسة  لإتاحة الفرصة 

 . بالشكر والتقدير الى كل من ساهم في متابعة عملي  مجهوده القيمة، كما اتقد
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ÖZ 

IRAK'TA FEDERAL YÖNETİM OTORİTESİNİN İKİLİ ANAYASAL 
ORGANİZASYONU 

Bu çalışma, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini ve Başbakanın ikili yürütme 

organı altındaki yetkinliklerini belirtmeyi ve ikili yürütme kolunu temel özelliklerinde 

benimseyerek ve düzenleyerek ve yetkilerini federal devletin doğasına uygun 

olarak kullanarak yürütme organının büyük çıkarı konusunda anayasa 

değişiklikleri başlatırken yetkili makamları Anayasa'da değişiklik yapmaya teşvik 

etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın önemi, yetkilerinin özgüllüğü ve ciddiyeti 

nedeniyle büyük öneme sahip olduğu düşünülen irak'taki yürütme organının 

ikiliğinin ifadesiyle kristalize edilir ve yürütme işlevleriyle sınırlı değildir, belki de 

yargısal veya yasama. Yürütme organı,   yasama organı tarafından  düzenlenen 

politika ve kuralların uygulanmasından sorumlu Hükümetin tarafıdır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: İkili Yürütme Gücü, Cumhurbaşkanı'nın Referans Şartları, 

Başbakanın Yetkileri. 
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ABSTRACT 

THE CONSTITUTIONAL ORGANIZATION OF THE DUALITY OF THE 
FEDERAL EXECUTIVE AUTHORITY IN IRAQ 

This study aims to indicate the powers of the President of the Republic and the 

competences of the Prime Minister under the dual executive branch and aims to 

encourage the competent authorities to amend the Constitution when initiating 

constitutional amendments on the great interest of the executive branch by 

embracing the dual executive branch in its basic characteristics and regulating it 

and exercising its competences in accordance with the nature of the federal state. 

The importance of this study is crystallized by the statement of the duality of the 

executive branch in Iraq, where this authority is considered to be of great 

importance because of the specificity and seriousness of its powers and not 

limited to executive functions, perhaps judicial or legislative. The executive branch 

is a party to the Government responsible for implementing the policies and rules 

regulated by     the legislature. 

 

 

Keywords: dual executive power, powers of the President, powers of the Prime 

Minister. 

 



 د

 الملخص 

 الدستوري لثنائية السلطة التنفيذية الاتحادية في العراق التنظيم 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان صلاحيات رئيس الجمهورية واختصاصات رئيس مجلس الوزراء في  

ظل ثنائية السلطة التنفيذية كما تهدف إلى تشجيع الجهات المختصة عند الشروع بالتعديلات الدستورية  

الكبير   الاهتمام  الأساسية  على  خصائصها  في  التنفيذية  السلطة  ثنائية  باعتناقها  التنفيذية  بالسلطة 

هذه   أهمية  وتتبلور  الفدرالية.  الدولة  مع طبيعة  يتسق  وتنظيمها ومزاولتها لاختصاصاتها بصورة 

الدراسة من خلال بيان ثنائية السلطة التنفيذية في العراق حيث تعتبر هذه السلطة ذات أهمية بالغة  

خصوصية صلاحياتها وخطورتها ولا تقتصر على الوظائف التنفيذية فربما تكون قضائية أو  بسبب 

مبحث  سبقتها  فصلين  إلى  الرسالة  تقسيم  جمعتها  التي  للمادة  العلمي  المنهج  فرض  وقد  تشريعية. 

تمهيدي ويبدأ الموضوع من خلال إلقاء نظرة عامة عن السلطة التنفيذية حيث يبدأ الموضوع ببيان  

والسلطة  مفه وتقسيماته.  التنفيذية  السلطة  ثنائية  بيان  وبعدها  وظيفته  ومفهومه  التنفيذية  السلطة  وم 

التنفيذية هي طرف في الحكومة مسؤولة عن تنفيذ السياسات والقواعد التي تنظمها السلطة التشريعية.  

حياته وبعدها في  ثم بعد ذلك تطرقنا في الفصل الأول إلى الاحكام المتعلقة برئيس الجمهورية وصلا

بأهم  أعلاه  الفصول  ختمت  ثم  واختصاصاته  الوزراء  بمجلس  المتعلقة  الاحكام  إلى  الثاني  الفصل 

 الاستنتاجات والنتائج التي توصلت إليها البحث مع جملة من المقترحات وبعدها قائمة المصادر.

 

 

ة، صلاحيات رئيس مجلس  الكلمات المفتاحية: ثنائية السلطة التنفيذية، اختصاصات رئيس الجمهوري

 الوزراء 
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 المقدمة

  أولاً: مدخل تعريفي بموضوع البحث

يعتبر وجود النظام السـياسـي المنظم ضـرورة عامة تسـتوجبها الحياة البشـرية، إذ إن الغرض من ذلك النظام 

هو تحقيق الفـائـدة لجميع الأفراد من خلال تولي الوظـائف التي تخـدم الجمـاعـة إذ كـانـت تلـك الوظـائف في  ـايـة  

تتطور مع تطور النظام الســياســي، في كافة البلدان ومهما كان شــكل   البســاطة ثم أخذت بالتوســع وأصــبحت

نظامها الســياســي المتبع فيها فإن الســلطة تختلف فيها حســب طبيعة الوظيفة التي تزاولها، إذ تتولى بعضــها 

ــلطة التنفيذية يعتبر مهم من   واجب إصــدار قواعد عامة فيما تعمل الأخرى على تنفيذها، بيد أن حضــور الس

دورها الضـروري في إدارة نشـاط الدولة، إذ تخضـع في ذلك لقواعد الدسـتور ليظهر ما هو مسـموح لها خلال  

ــكل النظام النيابي القائم، وان ثنائية   ــلطة التنفيذية متعلق بشــ ــائد إن نوع الســ وما هو ممنوع عليها ومن الســ

على رئيس السـلطة التنفيذية وهما  السـلطة التنفيذية هي إحدى أركان النظام البرلماني ويراد بها توفر طرفين 

ــاتير على إظهار متطلبات  رئيس الدولة رئيس الجمهورية أو الملك ورئيس مجلس الوزراء، حيث تعمل الدس

تلك الثنائية من الناحية الشـكلية في ضـوء بيان الأسـس العامة للمنصـبين وتولية كل طرف منهما، إضـافة إلى  

ل بين اختصـاصـات وصـلاحيات ومسـؤولية كل طرف من أطراف  تنظيم الناحية الموضـوعية من خلال الفص ـ

 السلطة التنفيذية.

 ثانياً: أهمية الدراسة:

ــة ثنائية الســـلطة التنفيذية في العراق في ظل دســـتور    ذو أهمية في أكثر من   2005تكتســـب دراسـ

ية والاجتماعية والاقتصـادية ياسـ د المصـالح السـ تور كسـجل يجسـ ياسـي    ناحية، ابتداءً من أهمية الدسـ للنظام السـ

ــبب ضــرورة وخطورة عملها  ــلطات الضــرورية في الدولة وذلك بس ــلطة التنفيذية كإحدى الس ــياً بالس ومض

 وصلاحياتها التي قد لا تقتصر في الوظائف التنفيذية وربما تكون قضائية وتشريعية أيضاً.

البروز على   على نحو واضـــــح وكـان هـذا   2005وكـذلـك بروز دور مجلس الوزراء في ظـل دســـــتور عـام  

 حساب دور رئيس الجمهورية والبرلمان.  

 ثالثا: أسباب اختيار موضوع الدراسة:

أما عن أسـباب إختيار الموضـوع فتنصـرف بين دوافع ذاتية وأخرى موضـوعية، فالأسـباب الذاتية تتمثل في 

اق، ومواكبـة ر بتنـا في تنـاول موضـــــوع التنظيم الـدســـــتوري لثنـائيـة الســـــلطـة التنفيـذيـة الاتحـاديـة في العر

ــاحة الداخلية، أما  ــكالات قانونية مطروحة في الس الاتجاهات نحو الاهتمام بهذا الموضــوع الذي هو محل إش
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الأسـباب الموضـوعية تمثلت في إمكانية بيان مهام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية في ظل دسـتور 

لاوضــاع الســياســية التي يمر بها والوقوف على إختصــاصــاتهم وصــلاحياتهم في ظل ا  2005العراق لعام  

 البلاد.  

 رابعا: مشكلة الدراسة:

على الر م من أن القواعد الدســتورية قد نظمت الســلطة التنفيذية، إلا أن هناك بعض المشــكلات في  

 تطبيق هذه القواعد:

1.  ً لطة التنفيذية لم تنظم بالمسـتوى المقبول وخصـوصـا ائل التي ترتبط بثنائية السـ  تلك  إن العديد من المسـ

ــل الوظيفي والمتمثلـة بتوزيع  ذلـك قواعـد الفصـــ ــل العضـــــوي من حيـث توليـة كـل طرف وكـ قواعـد الفصـــ

 الصلاحيات بين الطرفين.

ــوء  .2 ــلطة التنفيذية يقود في بعض الأحيان إلى التعاكس بينهما في ضـ إن توفر طرفين على رأس السـ

في نهـاية المطـاف على وحدة الســـــلطـة    عدم التزام أحد الأطراف بالقواعد التي تنظم المنصـــــبين ويؤثر ذلك

 التنفيذية وترابطها.

إن تعطيل القواعد الدســتورية المنظمة لقواعد الفصــل بين المنصــبين وخصــوصــاً حظر الجمع بين  .3

 المنصبين يقود إلى إهدار تلك الثنائية ومن ثم توجه النظام إلى طرق آخر  ير المرسوم له دستورياً.

 الدراسة:خامساً: أهداف  

 تتمثل أهداف هذه الدراسة فيما يلي:

تشـجيع المختصـين في حال شـروعهم  بإجراءات التعديلات الدسـتورية على دسـتور جمهورية العراق   .1

ثنـائيـة الســـــلطـة التنفيـذيـة المطلقـة،    الاتحـادي على إظهـار إهتمـام كبير جـداً بـالســـــلطـة التنفيـذيـةق وذلـك بـإعتنـاق

 وتنظيمها لهذه السلطة بصورة يكفل إشراك الأقاليم في مزاولة صلاحيات تلك السلطة.

بيان صـلاحيات رئيس الجمهورية واختصـاصـات مجلس الوزراء في ظل مبدأ ثنائية السـلطة التنفيذية   .2

 وما هي الصلاحيات المشتركة بينهما ومع مجلس النواب.

 نهجية الدراسة:سادساً: م

نظرا لخصـوصـية موضـوع البحث وتعقد القضـايا التي تتطرق إليها فقد اعتمدت الدراسـة على المنهج  

ــلطة التنفيذية لتأخذ لها تأصــيلا  التحليلي، وذلك بتحليل النصــوص القانونية ذات العلاقة بموضــوع ثنائية الس

 لدستورية السارية.قانونيا يساعد على الوصول الى معرفة القواعد القانونية وا 
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 سابعاً: نطاق الدارسة:

سـتكون الحدود الزمنية لموضـوع الدراسـة )التنظيم الدسـتوري لثنائية السـلطة التنفيذية الاتحادية في  

ــتور جمهورية العراق لعام  2005العراق( للفترة أثناء وبعد عام  ــدور دسـ وما تبعها من   2005أي منذ صـ

د، إلى ال  ات على أكثر من صـــــعيـ داعيـ ة  تـ ات رئيس الجمهوريـ البحـث صـــــلاحيـ اول  الي. وســـــيتنـ ت الحـ وقـ

وإختصــاصــات مجلس الوزراء ســواء كانت في الظروف الاعتيادية التي يمر بها البلد أم في بعض الظروف  

الاسـتثنائية التي تفرضـها الاحداث التي ربما تحدث نتيجة للسـياسـات والاسـتراتيجيات التي تتبعها الدولة، لذلك  

 .2005ث كيفية تحديد هذه السلطات والصلاحيات من قبل دستور جمهورية العراق لسنة  تناول هذا البح

 ثامناً: الدراسات السابقة

نريد أن نوضـح هنا بأن الدراسـات السـابقة تناول الموضـوع في إطار صـلاحيات رئيس الجمهورية   

 وإختصاصات رئيس مجلس الوزراء في ظل الظروف الاعتيادية والاستثنائية.

ن الدارســات الســابقة أســهمت في مراحل العملية التنفيذية بصــورة عامة دون إبراز لدور رئيس  أو إ  

الجمهورية،  ير إن ما نحاول إبرازه وإلقاء الضــــوء عليه من خلال الدراســــة والتحليل هو مدى مســــاهمة  

ذيـة ومـا يمتلكـانـه من أد ائيـة الســـــلطـة التنفيـ وات قـانونيـة رئيس الجمهوريـة ورئيس مجلس الوزراء في ظـل ثنـ

 ودستورية في الأوقات الاعتيادية.

 -ومن الدراسات السابقة: 

ميثم منفي كاظم الحسيني، ثنائية السلطة التنفيذية )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس   −

 .2011كلية القانون، جامعة بغداد، للعام  

ــلطة التنفيذية في الدولة الفدرالية و − ــماعيل مجيد، الس ــة مقارنة(،  جتو إس ــكاليتها في العراق )دراس إش

 .2010رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسية، جامعة السليمانية،  

 تاسعاً: خطة الدراسة:

كالية المطروحة لهذه الدراسـة ولغرض الإحاطة بجميع جوانب هذه الدراسـة إرتأيت     علی ضـوء الإشـ

بقهما مبحث تمهيدي، حيث تطرقنا في المبحث التمهيدي إلى   2والرقم    1تقسـيمه إلى موضـوعين بالرقم  ، تسـ

ــلطة التنفيذية،   ــميات ثنائية الس ــكل عام وبعدها تطرقنا إلى تقس ــلطة التنفيذية وتكوينه ووظيفتها بش مفهوم الس

( الاحكام المتعلقة برئيس الجمهورية وصـــلاحياته حيث تطرقنا إلى  1وبعدها تناولت  في الموضـــوع الأول )

 ـــ روط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية وآلية إختياره ومدة ولايته وإنتهائها ومســـؤوليته كما تناولت   الش
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ــائية والحربية، في حين كان   ــريعية والقضـ ــلطة التنفيذية والتشـ ــلاحيات رئيس الجمهورية المتعلقة بالسـ صـ

ناولت  من خلاله الشـروط  ( عن الاحكام المتعلقة بمجلس الوزراء واختصـاصـاته حيث ت2الموضـوع الثاني )

الواجب في رئيس وأعضــــاء مجلس الوزراء وآلية إختياره وتشــــكيل الوزارة وخلو منصــــب رئيس مجلس  

الوزراء وكذلك اختصـاصـات مجلس الوزراء في مجال السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والحربية وفي 

 نتاجات والمقترحات.   النهاية أنهينا هذه الرسالة بخاتمة متواضعة متضمنة الاست

 مبحث تمهيدي

 . مفهوم السلطة التنفيذية1

ــطو بإتجاه   ــلطة    ذهب أرس ــلطة التنفيذية والس ــريعية والس ــلطة التش ــلطات هي الس أن للدولة ثلاث س

القضـائية، حيث إن السـلطة التشـريعية حسـب رأيه تقوم بإصـدار القوانين وتولي شـؤون الحرب والسـلم وعقد 

وفيما   المعاهدات والتصـديق على أحكام الاعدام، في حين أن السـلطة التنفيذية مهمتها تكمن في تنفيذ القوانين،

، ومن جانب آخر يرى لوك بأن (1)يتعلق بالسـلطة القضـائية فحسـب رأيه تقوم بالفصـل في النزاعات والجرائم  

الســـلطة التنفيذية لديها اختصـــاصـــات تقديرية بإمكانها مزاولتها في حالات محددة، منها الحالات التي لم يقم 

المشـرع بوضـع القوانين اللازمة لتنظيمها أو الحالات الاسـتثنائية التي لا يصـلح التطبيق الحرفي للقانون لحكم 

من ذلك إذ منح الســـلطة التنفيذية الحق في الامتناع عن تطبيق القانون في  أوضـــاعها، بل أنه ذهب إلى أكثر

ــلحة العامة   ــتثنائية إذا قدرت أن في هذا الامتناع تحقيقاً للمصــ ، وتتمثل اختصــــاص  (2)بعض الحالات الاســ

الحرب    الســلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين التي تقوم الســلطة التشــريعية بإصــدارها بالاضــافة إلى إدارة شــؤون

 والسلم وكافة الشؤون الخارجية.

ولابد من الاشـارة إلى ان اختصـاصـات السـلطة التنفيذية تتباين من دولة إلى أخرى حسـب نظام الحكم  

المتبع، إذ أن الـدولـة التي تطبق النظـام البرلمـاني تختلف اختصـــــاصـــــاتهـا عن الـدولـة التي يطبق فيهـا النظـام 

ة الجمعية، والسـلطة التنفيذية في النظام البرلماني يكون مركزها متوازناً  الرئاسـي وهكذا بالنسـبة لنظام حكوم

ومتعادلاً مع السـلطة التشـريعية والمسـاواة بين السـلطتين تفترض بينهما فلا تكون إحدى السـلطتين خاضـعتين  

  .(3)للأخرى  

 
 

George H. Sabine, A History of Political Theory $ colt London, 1969, p.112.  )1( 

  .157، ص1966-1965د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  )2(

 . 118، ص 2006، الاسكندرية، د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، وضع السلطة التنفيذية في الانظمة السياسية المعاصرة دراسة تحليلية بين النصوص والواقع، منشأة المعارف )3(
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يها الادارة العامة وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن الســــلطة التنفيذية " هي الســــلطة التي يوكل إل  

 وتنفيذ القوانين التي تشرّعها السلطة التشريعية، كما أنه يحق لها تعيين أعضاء الهيئة القضائية  

 . تكوين السلطة التنفيذية2

تذهب السـلطة التنفيذية في النظام البرلماني على أسـاس مبدأ الفصـل بين منصـب رئيس الجمهورية ورئاسـة  

لية الســـياســـية لا تقع على عاتق رئيس الجمهورية بل يتحملها كاملة الوزارة  مجلس الوزراء، إذ أن المســـؤو

. ولابد من الاشـارة إلى أن مجال المسـؤولية الجنائية تتباين من دولة إلى أخرى حسـب نوع (4)بشـكل تضـامني  

 النظام البرلماني بين جمهوري أو ملكي.

ســلطات تنفيذية فعلية على العكس من مجلس  إن رئيس الجمهورية في النظام البرلماني ليس لديه أية   

الوزراء، ونتيجة لذلك فهو لا يتحمل أية مســـؤولية. ولكن يترتب على مبدأ عدم مســـؤولية رئيس الجمهورية  

 نتيجتان ضروريتان تتمثل في:

ــؤوليته، فالقاعدة العلا   أولاً: ــلطة تنفيذية تنظم مسـ ــؤوليته وعدم مزاولته لأي سـ امة يجوز إنتقاده لإنعدام مسـ

تســتدعي أن الســلطة توازي المســؤولية، وهذه المســؤولية لا تحصــل إلا إذا زاول رئيس الجمهورية واجبات  

 .(5)محددة بأسلوب  ير قانوني  

تناداً إلى قاعدة التوقيع    ثانياً: لزوم توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص بجوار توقيع رئيس الجمهورية اسـ

الوزاري المجاور لأن الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية لا تخلي الوزارة من المسؤولية، لذا فإن توقيع 

مل بمنأى عن الطعن، ولا يســـمح رئيس الجمهورية إذا لم ي صـــاحب بتوقيع الوزارة المختصـــة يجعل هذا الع

 .(6)للبرلمان بالانتقاد كون متخذه  ير مسؤول عن أعماله سياسياً 

ــأل جنائياً عن   ــؤولية الجنائية فإن رئيس الجمهورية في النظام البرلماني يسـ ــأن بالمسـ أما فيما له شـ

ــكل جرائم بغض النظر إن كانت هذه الجرائم ترتبط بأعمال وظيفته، ــرفاته التي تش أم جرائم عادية، ولا   تص

ــروط  ــاتير للرئيس من حصــانة إذ أن هذه الحصــانة لا تعد مطلقة بل معينة بش يختلف ذلك مع ما تتيحه الدس

 .  (7)محددة كذلك لا تعني عدم مسؤوليته الجنائية عن الافعال التي يقوم بها 

 
 
 . 214، ص1999عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  )4(

، 14و  13ن  ، العددا4النافذ، مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، المجلد    2005عامر عياش، طبيعة النظام البرلماني في العراق في ظل دستور جمهورية العراق لعام    )5(

 . 4، ص 2011العراق، 

 .5-4عامر عياش، نفس المصدر، ص  )6(

 . 286، ص 2004الغني بسيوني، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطابع السعدني، بدون مكان نشر،  د.عبد  )7(
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 . ثنائية السلطة التنفيذية3

ة التنفيذية إذ تتوزع هذه الســلطة إلى رئيس الدولة  ير يتصــف النظام البرلماني بتوافر ثنائية الســلط 

مســؤول ســياســياً عن أفعال الســلطة التنفيذية، ووزراء يألفون مجلس جماعي يدعى مجلس الوزراء يرأســهم 

رئيســـاً للحكومة وتكون مســـؤولة ســـياســـياً أمام البرلمان، وأن الاختلاف بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة  

بات والاختصـاصـات والمسـؤولية الرئيسـية. وتتباين الصـلاحيات والاختصـاصـات لكل  واضـح من حيث الانتخا

ــتورها وكذلك في تعيين العلاقة التي تربط  منهما من دول إلى أخرى حســــب المنهج المتبع طبقاً لأحكام دســ

ــي المعتمد في كل الدول ذات النظام البرلماني هو ال  ــاس ــلطة التنفيذية. بيد أن المبدأ الأس فصــل بين طرفا الس

 .(8)الرئاستين

 . تقسيمات ثنائية السلطة التنفيذية4

 ً  أولاً: رئيس دولة غير مسؤول سياسيا

إن القاعدة الرئيسـية في النظام البرلماني فيما يخص رئيس الدولة أنه يملك ولا يحكم، إذ يعتبر مجرد   

اني  ير مسـؤول سـياسـياً وفي رمز للبلاد بصـلاحيات أو سـلطات شـرفية، وإن رئيس الدولة في النظام البرلم

بعض الأحيان  ير مســؤول جنائياً، إلا إذا في حال أقر الدســتور بغير ذلك. وحتى لو كان رئيس الجمهورية  

وضـع له الدسـتور صـلاحيات محددة فإنه ليس باسـتطاعته مزاولة هذه الصـلاحيات بنفسـه إلا من خلال رئيس  

قيع رئيس الدولة وإنما يحتاج إلى توقيع رئيس الوزراء أيضـــاً  الوزراء، لذلك من أجل تنفيذ قانون لا يكفي تو

ــوى  ــياً أمام البرلمان كونه لا يزاول سـ ــياسـ والوزير المختص في أحيان أخرى. لذلك فإن الرئيس محمي سـ

 .(9)صلاحيات شرفية  

ــة الحكومة، فهذا لأن   ــياسـ ــياً عن سـ ــياسـ ــؤول سـ لذلك المراد إن رئيس الدولة حينما يكون  ير مسـ

 .(10)ومة هي المسؤول الرئيسي والمباشر عن إدارة شؤون الدولة والحكم  الحك

إن مبدأ عدم مســـؤولية رئيس الدولة يتوقف على مبررين حســـب اعتقاد الفقهاء الفرنســـيين إذ كان   

مبررهم الأول هو ان فكرة المصـلحة العليا للدولة التي تطالب إلى مناصـرة فكرة مسـؤولية السـلطة التنفيذية،  

ــحت تنتقل بعد ذلك إلى الدول الجمهورية.  وكان  من الاعتيادي أن تبدو هذه الفكرة في الدول الملكية وثم أضـ

 
 
 . 114، ص2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 4د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي، ط )8(

 . 520ن وسنة طبع، ص مجموعة باحثين، الموسوعة السياسية، بدون دار ومكا )9(

 . 560، ص 1987د. محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة بيروت،  )10(
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ــها،  ومغزى هذه الفكرة يتمثل في أن أي اعتداء على رئيس الدولة هو اعتداء في الوقت ذاته على الدولة نفسـ

الدولة حكماً وســــطاً بين الســــلطات  أما المبرر الثاني فإنها إعتمدت على فكرة التحكيم التي تجعل من رئيس  

 .(11)العامة  

ــب النظام المتبع في تلك الدولة،    ــؤولية رئيس الدولة تتباين حسـ ــتوى عدم مسـ ولكن مع ذلك فإن مسـ

فعلى سـبيل المثال لا الحصـر في النظام الجمهوري يعتبر رئيس الدولة  ير مسـؤول سـياسـياً، بيد أنه مسـؤول  

ية ولا جزائياً عن الجرائم التي   ياسـ يرتكبها خارج نطاق عمله فيما في النظام الملكي لا يتمتع بأي مسـؤولية سـ

 .(12)مسؤولية جنائية، أي عدم مسؤوليته عما يرتكبه شخصياً من الجرائم التي يعاقب عليها القانون

ي وعلى  رار ما ذكرناه هذا لا يخفي أنه في النظام البرلماني رئيس الدولة له ســـلطات محدودة. وف 

الحقيقـة أن هـذه الوضـــــعيـة جـاءت نتيجـة أحـداث تـاريخيـة جعلـت الملـك في أنكلترا بعيـد عن مزاولـة الســـــلطـة  

الفعليـة، ومنهـا أنتقلـت هـذه الفكرة أي ســـــلطـات رئيس الـدولـة المحـدودة إلى الجمهوريـات التي ذهبـت بـالنظـام 

 البرلماني.

احثي  ديـد من البـ اين في آراء العـ الـك تبـ ن حول دور رئيس الـدولـة في ظـل النظـام وفي حقيقيـة الأمر هنـ

ــواء أكان ملكياً أم جمهورياً. إذ ينظر جانب منهم   بأن رئيس الجمهورية في النظام البرلماني    (13)البرلماني س

يزاول دوراً أقوى وأهم من الملك بســــبب إختلاف أســــلوب وصــــول كل منهما إلى رئاســــة الدولة، إذ منح  

الادعاء بتمثيل الشـــعب وبالتالي الحق في مزاولة ســـلطة الملك ولكنها  الانتخاب لرئيس الجمهورية قســـم من

أن رئيس الدولة   (14)تبقى أضـعف من سـلطة رئيس الجمهورية في النظام الغير البرلماني. فيما ينظر آخرون  

يجلس   إذ كان ملكاً، فإنه يتمتع بمركز أدبي يتعدى ما يتمتع به رئيس الجمهورية وذلك للمكانة التي يحتلها من

على عرش البلاد طوال حياته وفي الأخص إذا كان يتمتع بشــخصــية قوية بارزة، وفي الحقيقة نحن نرى أن 

الرأي الثـاني هو الأكثر قبولاً وذلـك لكون رئيس الجمهوريـة بمـا أنـه قـادم من خلال الانتخـابـات ولمـدة محـددة  

 ــ تور الفرنســي لإثبات عدم مســؤولية رئيس  من الزمن، فإنه بذلك يفتقد إلى صــفة التحكيم التي جاء بها الدس

ــلطات العامة وفي الأخص إذا كان مرشـــحاً من قبل  الدولة، حيث لا يجوز أن يكون الرئيس وســـطاً بين السـ

 الأ لبية البرلمانية المؤلفة للحكومة.

 
 
 . 30، ص 1995، د. عبد الغني بسيوني عبد الله، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت )11(

 . 215م علوان، مصدر سابق، ص د. عبد الكري )12(

 . 22، ص 1984د. فائز عزيز أسعد، إنحراف النظام البرلماني في العراق، مطبعة سندباد، بغداد،  )13(

 .48د. عبد الغني بسيوني عبد الله، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، مصدر سابق، ص )14(
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وعلى  رار مـا ذكرنـاه فيمـا تقـدم فـإن الفقيـه الفرنســـــي موريس ديفرجيـه يرى بـأن رئيس الـدولـة في  

ام البرلمـاني بغض النظر إن كـان رئيســـــاً منتخبـاً من خلال البرلمـان أو كـان ملكـاً بـالوراثـة، هو بعيـد جـداً النظ ـ

 .(15)عن السيادة الشعبية للوزير الأول بل وأقل منه في صفة تمثيل الشعب

 ثانياً: الوزارة مسؤولة سياسياً أمام البرلمان

ــلطة الفعالة  تعتبر الوزارة أو الحكومة الطرف الثاني وهي الأ  ــلطة التنفيذية، إذ تكون السـ هم في السـ

لأنها تزاول السـلطة الفعلية والحقيقية داخل السـلطة التنفيذية، ولذلك يقال بأنها السـلطة المسـؤولة سـياسـياً أمام 

 البرلمان.

تتألف الوزارة من رئيس هو  ير رئيس الدولة مع وزراء يتولون المسـؤولية بصـورة تضـامنية. ومن  

ب التاريخي فإن الحكومة قد أتت من المجلس الخاص، حيث أنه في نهاية القرن الســـابع عشـــر في ظل الجان

حكم أسـرة )سـتيوارت( كان الملك في إنكلترا يقوم بجمع عدداً مختاراً من مسـتشـاريه الشـخصـيين في مجلس  

دريج عن الملك الذي يدعى )كابينت( وكان الغرض من ذلك تعزيز سـلطة الملك،  ير أن الكابينت أسـتقل بالت

ــبب عدم   ــل في هذه الاجتماعات، بسـ ــتطاعته على فهم ما يحصـ ــر إجتماعاته لكونه لم يكن بإسـ لم يعد يحضـ

معرفته بالأنجليزية خاصــــة في عهد جورج الأول والثاني. وبذلك فقد زاول الكابينت صــــلاحيات الملك في 

 .(16) يابه وأضحى مسؤولاً عن أعماله أمام البرلمان  

ارة هي وحـدة متضـــــامنـة، أو هي مجلس جمـاعي متنـاســـــق مســـــتقـل عن رئيس الـدولـة وعن فـالوز 

البرلمان، تعمل بروح الفريق وبصورة تضامنية، تتولى واجبات محددة وتصدر قراراتها بنهج جماعي، وكل 

وزير مسـؤول أمام البرلمان عن سياسة الوزارة ككل وعما تصدره من قرارات تحسب قرارات جماعية، ولا  

كن لأي وزير أن يتحلل من مسؤولية أي قرار يصدره مجلس الوزراء ما دام عضو فيه. فإن كان له ر بة يم

 في إعفاء نفسه من المسؤولية عليه أن يستقيل.

هذه السـمة التضـامنية للوزارة تسـتوجب عدم تناقض الوزراء فيما يصـدرونه من تصـريحات، ويوجد  

اره ا يختـ ــائهـ د أعضـــ ة أحـ ذه الهيئـ ه ويترأس    على رأس هـ ــاء هيئتـ ار أعضـــ دوره يختـ ة، وهو بـ دولـ رئيس الـ

 
 
 .46نفسه، ص د. عبد الغني بسيوني عبد الله، المصدر  )15(

 . 90، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1د. عصام سليمان، الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق، ط )16(
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اجتماعاتها ويتحدث باسـمها، ويدعى في رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة وفي بعض الأحيان الوزير الأول  

 . وهو يعد بمثابة الذي يصون وحدة العمل والأداء في تصرفات الوزارة كلها.(17)

لماني فيما يخص بالوزارة هي إثارة المسـؤولية السـياسـية  إن الصـفة الرئيسـية والجوهرية للنظام البر 

أمام البرلمان. إذ تسـتدعي هذه الفكرة بأهمية متابعة الحكومة من قبل البرلمان ومحاسـبتها عن تصـرفاتها التي  

فعلتها، وذلك طبقاً لبرامجها السـياسـية التي رسـمتها لكونها صـاحبة السـلطة الحقيقية والفعلية في مجال السـلطة  

ــؤولية الوزارية  ا  ــؤولية أحد الوزراء أو الوزراء بأكملهم، ومن هذا فإن المسـ ــيب هذه المسـ لتنفيذية، وقد تصـ

تعتبر حجر الزاوية في النظام البرلماني، لأنه بموجبه يخول البرلمان ســــحب الثقة من أحد الوزراء أو هيئة 

لزماً للمساءلة.  ير أنه يجب أن نميز الوزارة كلها متى كان التصرف الناشئ من الوزير أو من الحكومة مست

ــدد أمر محدد، فهذا   ــؤولية الوزارية بمغزاها الفني وبين مجرد الخلاف بين الوزارة والبرلمان بصـ بين المسـ

اك وبلورة   ة عن طريق الاحتكـ اهـات وتظهر الحقيقـ ة الاتجـ افـ ــد كـ ه لازم حتى تتجســـ ل أنـ ه بـ د منـ الخلاف لابـ

ــروع قانون تقدمت به الوزارة، لا يعني وجهات النظر المتعددة، على هذا الأ ــاس فإن رفض البرلمان لمشـ سـ

 .(18)لزوم استقالتها ما دام الرفض  ير قائم على معارضة البرلمان لسياسة الوزارة العامة  

وقد تكون هذه المســؤولية تضــامنية وذلك في حالة ما إذا كان التصــرف الموجب للمســؤولية خاصــاً   

 محددة أو بمصلحة من مصالحها.بأمر يتصل بوزارة  

وفي حالة المسـؤولية التضـامنية، فإن الأمر يسـتلزم إسـتقالة الوزارة بأسـرها طالما كان التصـرف الذي  

فرض المســـؤولية مرتبطاً بســـياســـة الوزارة العامة أو كان منســـوباً إلى رئيس الوزراء ذاته كونه رمز هذه  

 .(19)ذا هو الوضع الاعتيادي في النظام البرلماني  السياسة العامة والموجه لأعمال الوزارة. وه

 

 

 

 

 
 
 . 22د. فائز عزيز أسعد، مصدر سابق، ص )17(

 . 176، ص 1982والنشر والتوزيع، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للدراسات 1د. إسماعيل الغزال، القانون الدستوري والنظام السياسية، ط )18(

 . 137، ص 1992، ترجمة: د. جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ط )19(
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 الفصل الاول

 الأحكام المتعلقة برئيس الجمهورية وصلاحياته

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويمثل ســــيادة البلاد، ويســــهر على إحترام   

 .(20)الدستور، والمحافظة على إستقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور

 .(21)ويمارس رئيس الجمهورية مسؤولياته ومهامه المخولة له بموجب أحكام الدستور والتشريعات النافذة  

ويقوم مجلس النواب بإنتخاب رئيس الجمهورية، ويكون مســؤولاً أمامه، ويزاول صــلاحيات شــرفية  

إننا نقســم هذا الفصــل  أي ليســت فعلية، ولا يتحمل مجلس الوزراء مســؤوليته، ولا يوقع على قراراته، عليه ف

 إلى مبحثين، نخصص أولها لبيان الأحكام المتعقلة رئيس الجمهورية، وثانيها لبيان صلاحياته.

 الأحكام المتعلقة برئيس الجمهورية: 1.1

تتضمن الأحكام المتعلقة برئيس الجمهورية، الشروط الواجب توافرها في الرئيس، وآلية اختياره ومدة ولايته  

 سؤولية الرئيس. وسيتم توضيحها كما يلي:وإنتهائها، وم

 الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية :  1.1.1

عدد من الشـروط لابد من وجودها لمن ي نتخب رئيسـاً للجمهورية،    2005وضـع دسـتور العراق لعام  

 وهذه الشروط هي:

 
 
 . 2019( لسنة 2( من النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية المرقم )1المادة )  )20(

 ( من النظام نفسه.2المادة )  )21(
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ــح لرئ(22)أولاً: أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين  ــتلزم أن يكون ، إن المرشـ ــة الجمهورية يسـ اسـ

ــاس حق الدم وحده بغض النظر عن مكان   ــلية على أسـ ــية العراقية الأصـ عراقياً بالولادة، أي متمتعاً بالجنسـ

لرئيس    (23)ولادته، ومن هذا نســتنج أن الدســتور قد ذهب بالأخذ بالجنســية الأصــلية دون الجنســية المكتســبة  

دســـــتور أن يكون   ا فرض الـ ة ، كمـ ان الابوان  الجمهوريـ أبواه عراقيين حين الولادة، بغض النظر عن إذا كـ

أو لهم جنسية أخرى إضافة إلى   –عراقيين بالميلاد أم بالتجنس، فالمهم أن يكون الرئيس ذاته عراقياً بالميلاد 

ــعية وأن أدى ذلك إلى   ــية العراقية بمفردها تكون محل اعتبار في هذه الوضـ ــيتهم العراقية، لأن الجنسـ جنسـ

واج الجنســيةق لذا فإن رئيس الجمهورية يســتوجب أن يكون متمتعاً بالجنســية الأصــلية ومولوداً من أبوين  إزد

ــح لمنصــب رئيس الجمهورية   عراقيين، لذلك ليس بإمكان الشــخص المولود من أبوين  ير عراقيين أن يرش

 وان كان مولوداً في العراق.

 ً ــنة من عمره ثانيا ــح لرئيس  (24): أن يكون كامل الأهلية وأتمّ الأربعين ســ ــتوجب أن يكون المرشــ ، أن يســ

الجمهورية متمتعاً بالأهلية المدنية والسـياسـية إذا من  ير الممكن أن يتبوأ شـخص منصـب رئاسـة الدولة وهو 

ربعين ســنة من عمره حتى محروم من تلك الحقوق أو فقدها. بالاضــافة إلى ذلك أن يكون المرشــح قد أتم الأ

يكون قد وصـل إلى درجة النضـج العقلي والحكمة والقدرة على تحمل المسـؤولية لكون هذا المنصـب بحاجة  

ياسـي، ونرى أن الدسـتور العراقي عندما حدد سـن  ية، وخبرة في نطاق العمل السـ ياسـ إلى النضـج والحنكة السـ

 ن مرتفع.الأربعين كان موفقاً فيه فلا هو سن منخفض ولا هو س

والغاية في قياس الســـن ليوم الانتخابق أي يســـتلزم ألا يقل ســـن المرشـــح لرئاســـة الجمهورية يوم  

الانتخاب عن أربعين ســنة لكون رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدســتوري أمام مجلس النواب يوم انتخابه،  

ــة الجمهورية أ  ــح لمنصــب رئاس ــتور جمهورية العراق يطلب من المرش ن يكون قد أتم الأربعين إذن فإن دس

ــة الجمهورية أكثر مما يطلبه قانون  ــب رئاسـ ــح لمنصـ ــنة من عمره، وهو بذلك يكون قد طلب من المرشـ سـ

في المرشـــح لعضـــوية مجلس النواب، إذ أكتفى المشـــرع في المرشـــح   2005( لســـنة  16الانتخابات رقم )

ــنة بينما  ــوية مجلس النواب أن يكون قد بلن من العمر ثلاثين سـ ــة  لعضـ ــح لمنصـــب رئاسـ يطلب من المرشـ

 الجمهورية أن يكون قد أتم الاربعين سنة.

 
 
 . 2005/أولاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 68المادة )  )22(

ن الدولي الخاص، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، دون سنة  ينظر بخصوص الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة، د. حسن محمد الهداوي و د.  الب علي الداؤدي، القانو )23(

 . 54-44طبع، ص 

 . 2005/ثانياً( من دستور جمهورية العراق لسنة 68المادة )  )24(
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 ً ،  (25): أن يكون ذا ســمعة حســنة وخبرة ســياســية ومشــهوداً له بالنزاهة والاســتقامة والعدالة والاخلاصثالثا

ية يسـتوجب في المرشـح لرئاسـة الجمهورية عند ترشـيح نفسـه للرئاسـة أن يكون ذا سـمعة حسـنة وخبرة   ياسـ سـ

ومشـهوداً له بالنزاهة والاسـتقامة والعدالة والاخلاص، على سـبيل المثال لا يقبل أن يكون من مروجي وتجار  

المخدرات أو متورطاً في مســائل الفســاد المالي والاداري، ولا يكون شــرســاً مولعاً بالحرب، ولا منتمياً إلى  

ــرية أو الارهاب والتفكير أو ال  ــاً للواجب  كيان أو نهج يتبنى العنص تطهير الطائفيق بل يجب ان يكون مخلص

 ملتزماً بالصدق مؤمناً بالوطن.

 ً ، أي يسـتوجب أن يكون المرشـح لرئاسـة الجمهورية  (26): أن يكون  ير محكوم بجريمة مخلة بالشـرف  رابعا

 ير محكوم بجريمـة مخلـة بـالشـــــرفق وهي تلـك التي ترجع إلى ضـــــعف في الخلق وانحراف في الطبع . 

ص إذا انحدر إلى هذا المســـتوى الأخلاقي لا يكون أهلا لتولى المناصـــب العامة التي تقتضـــى فيمن  والشـــخ

من    6فقره   21يتولاها أن يكون متحلياً بالأمانة والنزاهة والشــرف واســتقامة الخلق وقد نصــت عليها المادة 

الشــرف كالســرقة والاختلاس  بقولها " الجرائم المخلة ب 1969( لســنة  111قانون العقوبات العراقي المرقم )

انـة الأمـانـة والاحتيـال والرشـــــوة وهتـك العرض ". وهـذا يعني إنـه إذا كـان محكومـاً بغير هـذه   والتزوير وخيـ

الجرائم، فإن هذا الحكم لا يعد مانعاً من ترشـيحه لمنصـب رئاسـة الجمهورية، وكذلك إذا ارتكب جريمة مخلة 

ــة  بالشــرف ولم يكن يصــدر الحكم بحقه، فإن ارتك ــيح لمنصــب رئاس اب هذه الجريمة لا يعد مانعاً من الترش

الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسـبة لمن يسـقط حكمه بالعفو العام، لأنه يترتب عليه محو الحكم بالإدانة وسـقوط  

العقوبات ويجعل الحكم كأنه لم يكن، أي هذا الحكم لا يعد مانعاً لمن يرشـح نفسـه لمنصـب رئاسـة الجمهورية،  

ــيح  لكن إذ ــح، ولم ينفذ أو نفذ جزئياً وهرب فإن هذا الحكم يعد كافياً لمنعه من الترش ا صــدر حكم بحق المرش

لمنصـب رئاسـة الجمهورية حتى ولو لم ينفذ الحكم عليه إطلاقاً، إذن إن مرتكب الجرائم المخلة بالشـرف الذي 

 نتخب رئيساً للجمهورية.لم يصدر حكم بحقه، والمحكوم بالجرائم  ير المخلة بالشرف يسمح له أن ي  

 ً /ثالثاً( من الدستور  131: ألا يكون المرشح مشمولاً بإجتثاث البعث، وهذا الشرط جاء في نص المادة )خامسا

حيث حضـر هذا النص على المشـمول بإجتثات البعث الترشـيح لمنصـب رئاسـة الجمهورية ورئاسـة وعضـوية  

 ع المتناظرة وأعضاء السيادة القضائية.مجلس النواب ورئاسة وعضوية مجلس الاتحاد والمواق

 
 
 /ثالثاً( من الدستورنفسه.68المادة )  )25(

 /رابعاً( من الدستورنفسه.68المادة )  )26(
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ــيح    ــترط أو يذكر لمن أراد الترشـ ــتور جمهورية العراق لم يشـ ــارة إليه، أن دسـ ولكن لابد من الاشـ

لمنصـب رئاسـة الجمهورية أن يكون متعلماً وشـرط التعليم أمر بديهي ويعني ضـرورة الحصـول على مؤهل 

 لا يعني مجرد القراءة والكتابة.دراسي محدد أو تحصيل درجة محددة من الثقافة، و

ــة    ــتور إذ أن رئاسـ ــرط التعليم في الدسـ ــرع العراقي لم يكن موفقاً بعدم إدراجه شـ لذا نرى أن المشـ

 الجمهورية ليست هينة بل فيها العديد من المصاعب وهي تتطلب قدراً عالياً من الثقافة.

 آلية اختيار رئيس الجمهورية: 2.1.1

ــي   ــخاص بالترش ــروط التي  يقوم الاش ــرط أن تتوفر فيهم الش ح لمنصــب رئيس الجمهورية، على الش

( من الدسـتور عن 70ينص عليها دسـتور جمهورية العراق، وتتباين أحكام وقواعد الترشـيح اسـتناداً للمادة )

ــوع طبقاً لنص المادة ) ــتور التي تقوم بعملية تنظيم طريقة  70(، فطبقاً للمادة )138تنظيم الموضـ ( من الدسـ

ــاه الت ــة مجلس النواب خلال مدة أقص ــيح يقوم بتقديم طلب إلى رئاس ــيح الفردي، فمن لديه الر بة بالترش رش

ثلاثة أيام من تاريخ بدء الاعلان عن التقديم لهذا المنصـــب ويتم أرســـال طلباتهم التحريرية معززاً بالوثائق  

الذاتية أما فيما يخص المادة الرســمية التي تؤكد وجود الشــروط المنصــوص عليها في الدســتور مع ســيرتهم  

( من الدسـتور التي عملت على تنظيم أسـلوب اختيار مجلس الرئاسـة الذي يحل محل الرئيس واعتمدت 138)

أسلوب القائمة المكونة من ثلاث أشخاص ) الرئيس ونائبيه(. والتصويت عليهم يتم بالكامل لأنه يتم ترشيحهم 

 .  (27)بالكامل  

إنتخاب الرئيس فإن الدســتور وضــع مدة زمنية معينة يتم من خلالها إنتخاب رئيس  وأما بخصــوص   

اء مـدة مجلس النواب، فيكون انتخـاب رئيس الجمهوريـة خلال   إنتهـ الجمهوريـة، ولكون ولايـة الرئيس تنتهي بـ

ة المنتهية  ثلاثين يوماً من تاريخ إنعقاد مجلس النواب علماً أن مجلس النواب ينعقد بدعوة من رئيس الجمهوري

ــوم جمهوري خلال ) ــادقة على نتائج الانتخابات النيابية ولا 15ولايته بموجب مرسـ ( يوماً من تاريخ المصـ

يســـمح التمديد أكثر من هذه المدة المذكورة وفي إطار عملية الاقتراع لإختيار مرشـــح محدد لتولي منصـــب 

 ً للجمهورية، بأ لبية ثلثي أعضــائه ، ولكن   الرئاســة، يقوم مجلس النواب بالاختيار من بين المرشــحين رئيســا

في حال لم يحصـل أي من المرشـحين على الأ لبية اللازمة في المرحلة الأولى، يتم التنافس بين المرشـحين  

 .  (28)الحاصلين على أعلى الأصوات، وي علن رئيساً من يحصد أكبر عدد من الاصوات في الاقتراع الثاني  

 
 
 . 27/2/2013( في 433المنشور في الوقائع العراقية بالعدد ) 2013( لسنة 8شيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم )( من قانون أحكام التر3ينظر المادة ) )27(

 . 2005/ثانياً( من دستور جمهورية العراق لسنة 70المادة )  )28(
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هل يجوز إنتخاب رئيس الجمهورية من بين أعضـــاء مجلس  وبخصـــوص هذا يمكن طرح ســـؤال   

 النواب؟

ــاً   ــحين رئيس ــؤال، يمكن القول بأن مجلس النواب ينتخب من بين المرش لغرض الإجابة على هذا الس

للجمهورية، فهؤلاء المرشــــحون يمكن أن يكونوا من أعضــــاء مجلس النواب أو من خارجهم. وبعد انتخاب  

ــتوري أمام مجلس النواب  رئيس الجمهورية، يؤدي اليم ــو مجلس   (29)ين الدسـ وهي ذات طريقة اليمين لعضـ

 .(30)النواب  

ــة الجمهورية من خلال مجلس نواب عراقي، بحيث لم يتقدم    وبهذه الكيفية أنتخب أول مجلس لرئاســ

ــادة ال  ــاً للجمهورية وعادل عبرئيس الأســـبق  لذلك ســـوى قائمة واحدة تتكون من السـ د جلال الطالباني رئيسـ

المهدي وطارق الهاشــــمي نائبين للرئيس، وبعد إجراء عملية التصــــويت وفرز الأصــــوات فازت القائمة بـ  

( ورقة بيضــاء، وبعد إعلان النتائج أدى 57( فيما كانت هناك )255( صــوتاً من مجموع الحضــور )198)

 .(31)السادة رئيس الجمهورية ونائباه اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب  

اليم أو    اد على الاقـ ه مجلس النواب من  ير الاعتمـ ة ينتخبـ أن رئيس الجمهوريـ ا بـ ذا يتضـــــح لنـ وهكـ

المحافظات  ير المنتظمة في إقليم، ولا يتناســـب هذا الاســـلوب لإختيار رئيس الجمهورية مع طبيعة الدولة  

حادية تتكون من أعضـــــاء الفـدراليـةق لهـذا كان من الأجدر أن يتم انتخـاب رئيس الجمهورية من قبـل جمعيـة ات

مجلس النواب وعدد مماثل من الاعضـــاء الذين تنتخبهم الاقاليم بالكيفية التي يحددها دســـتور أو قوانين تلك  

 الاقاليم.

 مدة ولاية رئيس الجمهورية :  3.1.1

ــنوات ويجوز إعادة 72جاء في المادة )  ــتور " تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع س /أولاً( من الدس

 ه لولاية ثانية فحسب ".انتخاب

وهذا يعني أن ولاية الرئاسـة محددة بثمان سـنوات فقط ولكن الدسـتور لم يتطرق إلى بدء مدة الرئاسـة   

 إلا أننا نرى بأن هذه المدة تبدأ من اليوم الذي يتولى فيه أداء اليمين الدستورية.  

 
 
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 71المادة )  )29(

 ( من الدستورنفسه.50المادة )  )30(

 . 2006(، الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الأولى، الدورة الأولى، سنة 1محضر جلسة رقم ) )31(
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ولا يجوز مزاولة السـلطة الدسـتورية من قبل رئيس الجمهورية قبل أداء القسـم ومن ثم فإن القسـم سـابق على 

( من الـدســـــتور " يؤدي رئيس الجمهوريـة  71. فقـد جـاء في المـادة )(32)مزاولـة هـذه الســـــلطـات وملازم لهـا  

 ( من الدستور ".  50اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة )

ومواكبة للإتجاه الدســتوري الســائد ســمح دســتور جمهورية العراق بتجديد ولاية الرئيس مرة واحدة متصــلة  

 /أولاً( أعلاه.72فقط كما جاء في المادة )

ــيكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد من قبل رئيس بغية الفوز بولاية ثانية، بل    ومن المؤكد أن ذلك ســ

أن قصـر الولاية على فترة واحدة سـيدفع إلى الاهمال لكون الرئيس لا يخاف على منصـبه الذي سـيتركه حتماً 

ــيئ في هذا  ــب، علاوة على ذلك تحديد بعد انتهاء الولاية الواحدة بغض النظر إن كان ادائه جيد أم سـ المنصـ

ــبها الرئيس في الولاية   ــية أكتسـ ــياسـ ولاية الرئيس بمدة واحدة  ير قابلة للتجديد قد يحرم الدولة من خبرة سـ

 .(33)الأولى  

ولكن ربما ي طرح سؤال على قدر كبير من الأهمية، الأ وهو هل يجوز لرئيس الجمهورية عند إنتهاء  

 ب لولاية ثانية متصلة أن يرشح نفسه لولاية ثانية  ير متصلة؟مدة ولايته الأولى ولم ي نتخ

ولغرض الإجابة على هذا الســـــؤال يمكننـا القول، إن رئيس الجمهورية إذا انتهـت مدة ولايتـه الأولى   

( لم يضـع شـرط الولاية  72ولم ي عد انتخابه فيمكن أن ي نتخب بعد ذلك للرئاسـة لولاية ثانية، لأن نص المادة )

المتصـلة وإنما أشـترط عدم تولي الشـخص الرئاسـة أكثر من ثماني سـنوات، تجنباً من الاسـتبداد بالسـلطة    الثانية

 والانحراف بها.

ولا شـــك أن تعيين مدة ولاية الرئيس وعدم جواز إعادة إنتخابه إلا لولاية ثانية فحســـب من الأمور   

خصـوص هذا الموضـوع هناك اعتباران يجب التي تثير نقاشـاً ليس بالسـهل بين فقهاء القانون الدسـتوري، وب

 الموازنة والتوفيق بينهما وأخذهما في الحسبان.

الاعتبار الأول: إن الأمة يجب الا تضـييق على نفسـها في الاختبار فإذا وجدت رئيسـاً صـالحاً موفقاً اسـتراحت  

 له فإنها يجب ألا تكره على تغييره والاستغناء عن خدماته لمجرد التغيير.

 
 
 . 442، ص 2014، 1د. ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، ط )32(

 . 173، ص 2008، 1الناصري، محمود الطائي، دراسات حول الدستور العراقي، مؤسسة آفاق للدراسات والابحاث العراقية، طعلي يوسف شكري، محمد علي  )33(
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ر الثـاني: يكمن فيمـا يراه البعض من أن بقـاء الرئيس في الحكم لمـدة متواليـة ومتصـــــلـة قـد طريقـاً نحو الاعتبـا

 .(34)الدكتاتورية والتسلط والانفراد بالحكم "  

وعلى الر م من أن عدم بقاء الرؤسـاء في الحكم لمدد متتالية لا يؤدي إلى نظام سـياسـي مسـتقر يقوم  

الرأي ورفعة صـــالح الشـــعب بكافة قومياته وطوائفه، بيد أن بقاء الرئيس    على تعدد الاحزاب وتقديس حرية

 مدة طويلة في الحكم يقود إلى نوع من التسلط والانفراد بالحكم والدكتاتورية.

وهنا تجدر الاشـارة إليه، إن واضـعي الدسـتور لم يكونوا على صـواب حينما حددوا مدة ولاية رئيس   

يس الجمهورية يكون بمثابة الحكم بين السـلطات ويضـمن تحقيق عنصـري الجمهورية بأربع سـنوات، لأن رئ

الاسـتمرار والثبات حتى في ظل الظروف الصـعبة، وبقائه في الحكم لفترة أطول من فترة حكم مجلس النواب  

ومجلس الوزراء يكتســـب فيها خبرة وحنكة ســـياســـية ويســـتطيع عن طريقها أن يعطي الكثير من النصـــائح  

توجيهات إلى وزرائه خلال قيامهم بالاعمال المختلفة، ويكون له أكبر الأثر والعون في نجاح  والارشادات وال 

ياسـة العامة للدولة، لهذا كان من الأجدر عليهم أن يحددوا مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سـنوات مع   السـ

 بها.  عدم جواز إنتخابه إلا لولايتين فحسب وذلك تجنباً للاستبداد بالسلطة والانحراف

  انتهاء ولاية رئيس الجمهورية  :  4.1.1

جاء في دســـتور جمهورية العراق " يســـتمر رئيس الجمهورية بممارســـة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات  

اريخ   اً من تـ د للجمهوريـة خلال ثلاثين يومـ اعـه، على أن يتم انتخـاب رئيس جـديـ د واجتمـ ديـ مجلس النواب الجـ

 .(35)أول انعقاد له " 

هي أيضـاً بالاسـتقالة، ويقدم الرئيس اسـتقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب ويسـتطيع رئيس المجلس  وتنت

أن يرفض الاسـتقالة ويراجع الرئيس فيها فيقنعه بالعدول عنها، أما إذا أصـر الرئيس عليها فليس هناك طريقة  

 .  (36)ا لدى مجلس النواب  للوقوف بوجه إصراره، وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعه

إلى ذلك تنتهي ولاية رئيس الجمهورية في حالة الوفاة والعجز الدائم عن العمل، وفي حالة    بالاضـافة 

، وفي حالة عدم وجود نائب له يحل رئيس مجلس النواب  (37)خلو منصـب رئيس الجمهورية يحل نائبه محله  

 
 
 .  580، ص 2012مصطفى أبو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،  )34(

 . 2005عراق لسنة /ثانياً/ب( من دستور جمهورية ال72المادة )  )35(

 /أولاً( من الدستورنفسه.75المادة )  )36(

 /ثالثاً( من الدستورنفسه.75المادة )  )37(
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اً من تاريخ خلو  محـل الرئيس وعلى مجلس النواب أن ينتخـب رئيســـــاً جديداً خلال مدة لا تتجـاوز ثلاثين يوم ـ

 .(39)، لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية  (38)المنصب  

وفي الحقيقة أنه من  ير الصـــائب إســـناد مهام رئيس الجمهورية ورئاســـة مجلس النواب المكلف بإنتخاب 

  رئيس الجمهورية الجديد لنفس الشــخص، ونرى بأن رئيس مجلس الاتحاد هو أفضــل من يتولى مهام رئيس

 الجمهورية بصفة مؤقتة.

 مسؤولية رئيس الجمهورية :  5.1.1

يســــأل رئيس الجمهورية ســــياســــياً بحيث يتم إعفاؤه من قبل مجلس النواب بعد إدانته من المحكمة  

 الاتحادية العليا، ويسأل جنائياً أيضاً عن الجرائم التي يرتكبها.

 جلس الوزراء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام مالفرع الاول: 

رئيس الدولة في ثنائية السـلطة التنفيذية عادة مصـون  ير مسـؤول سـياسـياً، و ير مسـؤول أمام البرلمان عن  

، ولا (40)شـؤون الحكم وإنما المسـؤول هو مجلس الوزراء، ولذلك فلا يكون للبرلمان حق سـؤاله أو اسـتجوابه  

يمكن الاقتراع بعدم الثقة به لإجباره على الاســـــتقالة، ومع هذا فإن البرلمان يمكن في الواقع أن يجبر رئيس  

 .(41)الدولة على التخلي عن منصبه بما يضعه في سبيله من الحواجز أو إذا رفض التعاون معه 

ــنة  ولكن ا   ــتور جمهورية العراق لسـ ــاءلة رئيس الجمهورية  2005لأمر يختلف في دسـ ، إذ يتم مسـ

، ويتم إعفاؤه  (42)( عضـواً، على أسـاس طلب مسـبب 163بالا لبية المطلقة لعدد أعضـاء مجلس النواب أي )

ث في اليمين  بالا لبيـة المطلقـة لعـدد اعضـــــائه أيضـــــاً، بعـد إدانتـه من المحكمـة الاتحـادية العليـا في حالة الحن ـ

، لأن المحكمة الاتحادية العليا هي المختصـة بالفصـل في (43)الدسـتوري، وإنتهاك الدسـتور، والخيانة العظمى  

 .  (44)الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية  

 
 
 /رابعاً( من الدستورنفسه.75المادة )  )38(

 /ثانياً( من الدستورنفسه. 72المادة )  )39(

 . 255-254، ص 2004وي للنشر والتوزيع، عمان، ، دار مجدلا1د. ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، ط )40(

 . 436، ص 1961، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. ثروت بدوي، النظم السياسية، تطور الفكر السياسي والنظرية العامة للنظم السياسية، الكتاب الأول، ط )41(

 . 2005/ سادساً/أ( من دستور جمهورية العراق لسنة 61المادة )  )42(

 /سادساً/ب( من الدستورنفسه.61دة ) الما  )43(

 /سادساً( من الدستورنفسه.93المادة ) )44(



18 

 

لكن يلاحظ، أن الدسـتور لم يحدد مضـمون تلك الحالات وترك ذلك للمشـرع العادي ليحدد مفهوم كل  

 ، وإن هذا القانون لم ي سن لحد الآن.(45)خاص منها في قانون  

كما أنه لا يمكن إعفاء رئيس الجمهورية من منصـبه إلا بموافقة الغالبية المطلقة لعدد أعضـاء مجلس   

النواب بالر م من صــدور قرار الإدانة من المحكمة الاتحادية العلياق وهذا يعني أن الكلمة الأخيرة في إعفاء  

إعفائه ترجع لمجلس النواب وليســت للمحكمة الاتحادية العليا، فإذا لم توافق الا لبية   رئيس الجمهورية وعدم

 المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على إعفاء رئيس الجمهورية فسوف يبقى في منصبه.

هكذا يتضـح إن دسـتور جمهورية العراق قد أقر المسـؤولية السـياسـية لرئيس الجمهورية بإعفائه من   

نتهاء مدة ولايته، لأن مسـؤوليته لا تصـل إلى أكثر من إعفائه، ولا تصـل إلى ماله وحريته، وهذا منصـبه قبل إ 

 لا يتوافق مع ثنائية السلطة التنفيذية المحضة التي يكون فيها رئيس الدولة  ير مسؤول سياسياً.

 المسؤولية الجزائية لرئيس الجمهوريةالفرع الثاني: 

أن الحصـــــانة التي يتمتع بهـا رئيس الدولة ليســـــت واحدة في انظمـة الحكم كافة، ففي النظـام الملكي    

يتمتع رئيس الدولة بحصــانة تامة من الخضــوع لأحكام القانون الجنائي، فلامســؤلية عليه قطعا وأســاس هذا 

ك لايخط المعروفـة التي عبر عنهـا الانكليز في دســـــتورهم )الملـ ئ(، أمـا في النظـام  الاعفـاء هي القـاعـدة 

  الجمهوري فأن حصانة رئيس الدولة ليست مطلقة بل مقتصرة على الجرائم التي يرتكبها اثناء تأديته لوظيفته 

(46.) 

أما في العراق فالدسـتور لم يتطرق إلى مسـؤولية رئيس الجمهورية عن الجرائم المنصـوص عليها في قانون  

اب والســــرقة و يرها من الجرائم، التي لا علاقة لها بالعمل العقوبات، كجرائم القتل والاختلاس والا تصــ ــ

 الوظيفي، وكما أنه لم ي شر إلى أية حصانة دستورية أو قانونية لرئيس الجمهورية لعدم مسؤوليته عنها.

وبخصـوص هذا الموضـوع يمكن طرح تسـاؤل حول الهيئة المختصـة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن  

الاتحـاديـة العليـا هي الهيئـة المختصـــــة بمحـاكمتـه عن هـذه الجرائم؟ أم المحـاكم   هـذه الجرائم، هـل إن المحكمـة

 العادية مثل باقي أفراد الشعب؟  

 
 
 /سادساً( من الدستورنفسه.93المادة ) )45(

 . 310ص ،2009،مطبعة اراس،أربيل،1د. تافكه عباس البستاني، مبدأ الأختصاص العالمي في القانون العقابي،ط )46(
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، )ان ذلـك لايعني انـه ليس هنـاك حصـــــانـة  هنـاك اراء مختلفـةومن أجـل الاجـابـة على هـذا التســـــاؤل   

دســتور،لأنه ليس من المنطقي ان لرئيس الدولة، بل هو يتمتع بالحصــانة في الجرائم العادية اللتي لاتخص ال 

يتمتع رئيس الدولة بالحصــانة في دولة اجنبية ولايتمتع بها في دولته، لذلك نعتقد ان عدم ذكر الدســتور لهذه  

 .  (47)الحصانة يدل على انه مفهوم ضمنا(

مهورية  لكننا نرى إن المحكمة الاتحادية العليا هي المختصـــة بالفصـــل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الج

، وهذا الاختصـاص يؤدي إلى جعل صـلاحية المحكمة الاتحادية العليا في الفصـل في الاتهام الموجه إلى  (48)

رئيس الجمهوريـة صـــــلاحيـة مطلقـةق إذ تتضـــــمن كـافـة الجرائم التي يرتكبهـا رئيس الجمهوريـة، ولكن هـذه  

ــكيل الهيئة المختصــة بمحاكمة الرئيس، وإجراءات الاتهام و ــتوجب أن ينظم بقانون،  الجرائم وتش التحقيق يس

ة عن  اكمـة رئيس الجمهوريـ ة والتحقيق ومحـ انون الخـاص، فيبقى حق الملاحقـ ذا القـ ل هـ ــدر مثـ ا لم يصـــ ولمـ

ــايا   ــاء هي ولاية عامة تشـــمل كافة القضـ ــاء العادي، لأن ولاية القضـ الجرائم التي يرتكبها لصـــلاحية القضـ

ايخص الحصــانة التي يتمتع بها رئيس الدولة في دولة  .  أما م(49)بإســتثناء ما جاء بنص واضــح وصــريح  

اجنبية فهذا يقع ضمن أطار التعامل بالمثل بين الدول لأن هذه الحصانة يتعلق بحصانة وكرامة وسيادة الدولة  

 ضمن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

 صلاحيات رئيس الجمهورية: 2.1

لطة التنفيذية، فقرر الدسـتور منحه بعض الصـلاحيات  يزاول رئيس الجمهورية بعض صـلاحيات     السـ

التي يسـتقل بمباشـرتها بنفسـه ودون أي تدخل من مجلس الوزراء، ولم يمنحه الصـلاحيات التي يزاولها رئيس  

 الدولة في ثنائية السلطة التنفيذية المحضة والتي لا تخضع لقاعدة توقيع المجاور، لذا سنوضح هذه وكما يلي: 

 لاحيات المتعلقة بالسلطة التنفيذيةالص:  1.2.1

يقتصـر صـلاحيات رئيس الجمهورية على تكليف مرشـح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشـكيل الحكومة،   

أما الوزراء فرئيس مجلس الوزراء هو الذي يقوم بتعيينهم، وكذلك فهو يصـدر المراسـيم الجمهورية لمزاولة  

 راء عند خلو منصبه لأي سبب كان.اختصاصاته، ويقوم مقام رئيس مجلس الوز

 

 
 
 .311عباس البستاني، المصدر نفسه، ص  د. تافكه )47(

 . 2005/سادساً( من دستور جمهورية العراق لسنة 93المادة )  )48(

 وتعديلاته.  1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية رقم )29المادة )  )49(
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 أولاً: تعيين وإقالة الوزراء

الأصـــل في ثنائية الســـلطة التنفيذية، إن رئيس الدولة هو الذي يقوم بتعيين الوزراء وإقالتهم والواقع   

إن حق رئيس الدولة يقتصــر على اختيار رئيس الوزراء ويقوم هذا الأخير بدوره بإختيار أعضــاء الوزارة،  

لدولة مقيد بإختيار الشـخص  ولا يخضـع تصـرف الرئيس في هذا الشـأن لقاعدة التوقيع المجاور، لكن رئيس ا 

الـذي يحصـــــل على ثقـة البرلمـان، فـإذا كـان هنـاك حزب يمثـل الأ لبيـة البرلمـانيـة فـالرئيس يكون مقيـداً بـدعوة  

 .  (50)الزعيم الحربي لهذه الأ لبية لرئاسة الوزارة  

ذه    ة يتمتع في هـ دولـ إن رئيس الـ ة، فـ انيـ ة البرلمـ ه الا لبيـ ل فيـ اك حزب معين تمثـ وفي حـال لم يكن هنـ

 .(51)الحالة بشيء من حرية الاختيار والمفاضلة بين زعماء هذه الاحزاب  

اء    ة، ويعرض أســـــمـ دولـ ه من رئيس الـ د تكليفـ ارهم بعـ إختيـ يقوم بـ إن رئيس الوزراء  ا الوزراء فـ أمـ

الدولة ليصـــدر قراراً يحمل توقيعاً مجاوراً من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء    المرشـــحين على رئيس 

 .(52)معاً 

كما يكون من حق رئيس الدولة تعيين رئيس الوزراء والوزراء فهو يملك أيضـاً حق عزلهم وحقه في العزل،  

 .(53)كحقه في التعيين لا يكون مطلقاً دون قيد 

فيكلف رئيس الجمهورية مرشـح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشـكيل  أما في دسـتور جمهورية العراق،   

، ويعرض المرشـح المكلف أسـماء أعضـاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد (54)الوزارة  

، وبعـدهـا يقوم بتســـــميتهم (55)حـائزاً ثقتـه، عنـد الموافقـة عليهم منفردين والمنهـاج الوزاري بـالأ لبيـة المطلقـة  

(56). 

 
 
 . 379، ص  2010شر والتوزيع، عمان، ، دار الثقافة للن1د. نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط )50(

 . 188، ص 2009د. حازم صادق، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )51(

 . 304، ص2005د. سامي جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية،  )52(

 . 293، ص 2001د. ابراهيم عبد العزيز شيحا و د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري والنظم السياسية، الفتح للطباعة والنشر، الاسكندرية،  )53(

 . 2005/أولاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 76المادة )  )54(

 /رابعاً( من الدستورنفسه.76المادة )  )55(

 /ثانياً( من الدستورنفسه. 76المادة )  )56(
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وهـذا يعني أن رئيس الجمهوريـة لا يقوم بتعيين الوزراء بمرســـــوم جمهوري بعـد إختيـارهم من قبـل  

ة مجلس النواب على  د موافقـ ــه يقوم بتعيينهم بعـ ل رئيس مجلس الوزراء هو نفســـ رئيس مجلس الوزراء، بـ

 الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري.

لا يســــتطيع إقالة الوزارة، بل عليه ان يقدم طلباً إلى    وكذلك بالنســــبة لإقالتهم فإن رئيس الجمهورية 

 .(58)، ولا ي قال الوزراء إلا بموافقة مجلس النواب  (57)مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء

 ثانياً: إصدار مراسيم الجمهورية

/سـابعاً( من دسـتور جمهورية العراق " يتولى رئيس الجمهورية إصـدار المراسـيم  73جاء في المادة ) 

الجمهورية " ولكن الدستور لم يحدد ما هي تلك المراسيم، ولكن على ما يبدو أنه يقصد تلك المراسيم المتعلقة  

 .(59)بتنفيذ إختصاصاته في الدستور  

وع، إن توقيع رئيس الجمهورية على هذه المراسـيم لا يكون ولابد من الاشـارة بخصـوص هذا الموض ـ 

ــلطة التنفيذية التي   ــائدة في ثنائية السـ ــين، وهذا لا يتوافق مع القاعدة السـ مرفقاً بتوقيع أحد الوزراء المختصـ

تقضـــــي بـأن توقيعـات رئيس الـدولـة في أمر من أمور الـدولـة يســـــتلزم لنفـاذهـا أن يوقع عليهـا رئيس مجلس  

 وزراء المختصون.الوزراء وال 

 ثالثاً: حضور رئيس الجمهورية اجتماعات مجلس الوزراء وترأس اجتماعاته

كقاعدة عامة في ثنائية السـلطة التنفيذية لا يسـمح لرئيس الدولة حضـور جلسـات مجلس الوزراء، وإذا   

له الاشتراك  تم السماح له برئاسة بعض جلسات مجلس الوزراء فإن رئاسته تكون شرفية  ير فعلية ولا يحق 

، ولكن له حق التوقيع على القرارات والتوصـيات التي يصـدرها مجلس الوزراء، كما يقوم (60)في التصـويت  

بإعطاء النصح والارشاد قبل إقرار القرارات ويكون له أن يطلب إعادة النظر في بعضها، بيد أنه إذا أصرّت  

 .(61) الوزارة عليها فلا مناص أمام الرئيس إلا التوقيع عليها

ــة    ــياس ــر عن الس ــؤول التنفيذي المباش ــتور جمهورية العراق يكون رئيس الوزراء هو المس وفي دس

ة بحضـــــور   ه ، ولم يجز لرئيس الجمهوريـ اعـاتـ إدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتمـ ة ويقوم بـ دولـ ة للـ امـ العـ

 
 
 /ثامناً/ب/أ( من الدستورنفسه. 61المادة )  )57(

 ( من الدستورنفسه.78المادة )  )58(

 .20، ص 1953د. السيد صبري، حكومة الوزارة، المطبعة العالمية، القاهرة،  )59(

 . 202-200د. حازم صادق، مصدر سابق، ص  )60(

 . 2005العراق لسنة ( من دستور جمهورية 78المادة )  )61(
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ء وهو الذي يقوم اجتماعات مجلس الوزراء او ترأس اجتماعاته، وإنما كل ذلك متروك لرئيس مجلس الوزرا 

بإدارة مجلس الوزراء والتنسـيق بين الوزراء وإشـرافهم، وهذا يتوافق مع منطق ثنائية السـلطة التنفيذية، ولكن 

ــار ولا يوقع على  ــتشــ على ما يبدو أن رئيس الجمهورية لا يعرف ما يجري داخل مجلس الوزراء، ولا يســ

ة أخرى إن رئيس الجمهو احيـ ة ومن نـ احيـ ذا من نـ ه هـ د خلو  قراراتـ ام رئيس مجلس الوزراء عنـ ة يقوم مقـ ريـ

، ولحين تكليف مرشـح آخر بتشـكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد عن خمسـة عشـر (62)منصـبه لأي سـبب كان 

ــتور  76يوماً طبقاً لأحكام المادة ) ــب رئيس الجمهورية  (63)( من الدســ ــبين، منصــ ، وهذا الجمع بين منصــ

ــى مع ــلطة التنفيذية المحضــة، كما أنه يتعارض مع    ومنصــب رئيس مجلس الوزراء لا يتماش مبدأ ثنائية الس

 طبيعة مسؤولية والدور التحكيمي لرئيس الدولة.

تقالة أو الإقالة أو سـحب   تور بين حالتين من الخلو، ففي حالة الاسـ وكان من المفروض أن يفرق الدسـ

الثقة من رئيس مجلس الوزراء الذي يبقى في منصــــبه لممارســــة أعماله مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وإلى  

 .(64)حين تشكيل مجلس الوزراء الجديد  

او أية حالة أخرى التي لا يســــتطيع فيها رئيس مجلس الوزراء    أما في حالة الوفاة أو المرض الدائم 

أن يقوم بمزاولـة مهـامـه، كـان ينبغي أن يقوم نـائبـه بممـارســـــة أعمـالـه مـدة لا تزيـد على ثلاثين يومـاً إلى حين 

 تشكيل مجلس الوزراء الجديدق هذا يقتضي مراعاة ذلك عند البدء بتعديل الدستور بوضع نص يتيح ذلك.

 ب إعلان الحرب وحالة الطوارئطلرابعاً:  

لما كان إعلان الحرب يعقبه تغيير في علاقات الدول المحاربة ويترتب عليه حقوق والتزامات جديدة   

فيما بينها من ناحية وبينها بين الدول الأجنبية من ناحية أخرى، ويستلزم أن يسبق البدأ في التحضير للأعمال 

ضــلاً عن أن مبادئ الأخلاق تســتلزم على الدول ألا تأخذ إحداها على الحربية إعلان حالة حالة الحرب هذا ف

الأخرى على حين  فلة فتشـرع بالحرب ضـدها من دون إنذار سـابق، والعمل بغير ذلك يعد إخلال بالطمأنينة  

 .(65)وهدم الثقة بين الدول  

إن إعلان الحرب هي من صــلاحية رئيس الدولة على اعتباره رئيســاً للســلطة التنفيذية بيد أن إنفراد   

رئيس الدولة في إعلان الحرب أضـحى من الأمور النادرة في النظم الدسـتورية المعاصـرة فقد أصـبح إشـتراك  

 
 
 /أولاً( من الدستورنفسه.81المادة )  )62(

 /ثانياً( من الدستورنفسه. 81المادة )  )63(

 . 2005/ثامناً/د( من دستور جمهورية العراق لسنة 61المادة )  )64(

 .161، ص 2006للنشر، الإسكندرية، جميل عبد الله القائفي، سلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة   )65(
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ــلمات بهق لأن إنفراد رئيس الد ــى رئيس الدولة مع البرلمان بإعلان الحرب من المس ولة في ذلك لم يعد يتماش

مع التطورات الدسـتورية التي حصـلت في جميع كافة الدول الرا بة بعيش في سـلام، فضـلاً عن الر بة في 

 .  (66)إشتراك ممثلي الشعب في إعلان الحرب

وفيمـا يتعلق بثنـائيـة الســـــلطـة التنفيـذيـة فـإن أعلان الحرب هو حق لرئيس الـدولـة بنـاء على مشـــــورة  

ــات  الوزارة الم ــص ــر كأن يرفض إقرار المخص ــؤولة، ولكن مجلس النواب قد يروم للقيام بدور  ير مباش س

المالية للحرب، كما أن من حقه أن يصـــدر قرارات تدين ســـياســـة الحكومة، ويتقدم بطلبات مباشـــرة لرئيس  

قها الدولة ضـد تلك الحرب، او يجعل مركز الوزارة في  اية الصـعوبة بوضـع ما يمكن من معوقات في طري

 .(67)حتى يجبرها على الاستقالة ولكنه لا يملك إعلان الحرب وإنهائها مباشرة 

ولكون إعلان الحرب يشـكل خطورة فإن دسـتور جمهورية العراق قد وضـع هذا الأعلان بضـمانات  

عديدة تتمثل في موافقة مجلس النواب على إعلان الحرب بأ لبية الثلثين وبناء على طلب مشــترك من رئيس  

ة ورئيس مجلس الوزراء  الج ة  (68)مهوريـ ه إعلان الحرب وحـالـ ة لا يمكنـ ق وهـذا يعني إن رئيس الجمهوريـ

ترك رئيس مجلس الوزراء معه في طلبه لإعلان الحرب وحالة الطوارئ وموافقة مجلس   الطوارئ إلا إذا أشـ

 النواب على هذا الطلب.

ــاؤل لو    وإن المشـــــرع العراقي لم يفرق بين الحروب الـدفـاعيـة والحروب  ا ي ثـار تســـ الهجوميـةق فهنـ

 تعرضت الدولة لحرب دفاعية )معادية(، فمن هي الجهة التي تعود إليها إعلان الحرب الدفاعية؟ 

ولغرض الإجابة على هذا التســـــاؤل يمكن القول إن الجهـة المختصـــــة بإعلان الحرب الدفاعيـة هي  

لإعلان الحرب، لكون رئيس الـدولـة هو   رئيس الجمهوريـة، بغض النظر عن الجهـة التي يحـددهـا الـدســـــتور

ــلامة الدولة لذا من  ير المنطقي في حالة الحرب الدفاعية إنتظار موافقة   ــؤول في أ لب الأحيان عن س المس

 البرلمان عليها والالتزام بعدم الرد الواقع على الدولة.

 خامساً: منح الأوسمة والنياشين

لطة التنفيذي  ة يمنح الأوسـمة والنياشـين لمن قام بخدمة الدولة، لأنه يمثل إن رئيس الدولة في ثنائية السـ

لطات، ويباشـره من خلال وزرائه لأنهم مسـؤولون أمام البرلمان عن  الدولة وله حق التقدم على  يره من السـ

 
 
 .34، ص 1993ثائر محمد خضير القيسي، صلاحية إعلان الحرب في بعض الدساتير المعاصرة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون،   )66(

 .  180، ص 2005ر، الاسكندرية، محمد عبد المطلب، الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة للنش  )67(

 .2005/تاسعاً/أ( من دستور جمهورية العراق لسنة  61المادة )  )68(
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ذلك، والاقتراح بإعطاء الأوســــمة والنياشــــين قد يأتي من الرئيس أو من الوزير المختص على أن يذكر في 

 .(69)باب منح الأوسمة والنياشينالمرسوم أس

 ير إن الدسـتور قد أعطى حق منح الأوسـمة والنياشـين لرئيس الجمهورية وذلك بتقديم توصـية من   

/خاســـماً( من الدســـتور على أن يتولى رئيس الجمهورية " منح  73رئيس مجلس الوزراء إذ نصـــت المادة )

 للقانون".  الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا

ــتور وإلى المادة )73وطبقاً إلى المادة ) ــاً( من الدس ــتور التي نصــت على ان تنظم 12/خامس /ثانياً( من الدس

( لســنة  15الاوســمة بقانون اضــافة الى اختصــاص مجلس النواب، صــدر قانون الاوســمة والانواط رقم )

 .(70)الذي نظم هذا الاختصاص 2012

على ثلاثة انواع من الاوســــمة والانواط يكمن بوســــام الوطن ووســــام وقد نص قانون الأوســــمة والانواط  

، ويتم إعطاء وسـام الوطن لمن يقوم بأعمال مشـرّفة من منتسـبي القوات  (71)الشـجاعة ونوط التكاتف الوطني  

المسـلحة او المؤسـسـات الامنية او المدنيين عند التصـدي للعمليات الارهابية او خلال الحرب التي تشـن على 

اق، كما يتم إعطائها ايضاً لرؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدّمون خدمة جليلة  العر

 .(72)للعراق

أما وسـام الشـجاعة فيمنح الى العسـكريين والمدنيين ممن يظهرون شـجاعة هائلة بعمل بطولي مشـرّف او ممن  

اليهم في خـدمـة الوطن المكلفـة  للمـدنيين  (73)يتفـانون في أداء الواجبـات  الوطني  التكـاتف  ، بينمـا يمنح نوط 

ن التصـدي للعمليات الارهابية او  وحسـب ممن يقدمون خدمات جليلة للأجهزة الامنية بالصـورة التي يمكنها م

 .(74)القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى

ــاوية في مزاولة هذا الاختصــاص اذ ان مزاولة   ويقف رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية بكفة متس

ة او   ه حق الموافقـ ذي لـ ة الـ ة رئيس الجمهوريـ ة على موافقـ ــاص معلقـ ذا الاختصـــ لهـ رئيس مجلس الوزراء 

 
 
 .302-301، ص 1993، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. إسماعيل البدوي، إختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة، ط  )69(

لصـادر في ظل نظام صـدام حسـين لقد حصـلت مجادلة بين اعضـاء مجلس النواب بخصـوص تسـمية هذا القانون، فذهب جانب منهم الى ان تسـمية الاوسـمة والانواط جاءت من القانون ا  )70(

تعملة في معظم دول العالم ولا مية مسـ ي ذلك النظام، بينما ذهب جانب آخر الى ان هذه التسـ ابق، وقد ثبت على الرأي الاخير وتم العمل به، مع  وترجع الى الاذهان مآسـ يختص بها النظام السـ

سـتوري لكون ان / خامسـا( ذكر تسـمية الاوسـمة والنياشـين بينما جاء القانون بأسـم الاوسـمة والانواط، وحسـنا فعل المشـرع العادي ولم يقع بخطأ المشـرع الد 73ملاحظة ان الدسـتور في المادة )

 ع تتضمن الوسام والنوط.        كلمة نيشان في الواق

 .2012( لسنة 15ثالثا( من قانون الاوسمة والانواط رقم ) -ثانيا  -/ اولا1المادة )  )71(

 / أولاً( من القانون نفسه.5المادة )  )72(

 ( من القانون نفسه.10المادة )  )73(

 ( من القانون نفسه.14المادة )  )74(
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ــب الا ان الرفض، وبال  ــرفي وكان الاولى منحه لرئيس الجمهورية وحســ ــاص شــ ر م من ان هذا الاختصــ

الملاحظ ان المشــرّع العادي لم يكتفب بتقييد الوثيقة الدســتورية لهذا الاختصــاص بتوصــية من رئيس مجلس  

وعلق اختصــاص رئيس مجلس الوزراء   2012( لســنة  15الوزراء بل جاء قانون الاوســمة والانواط رقم )

 .(75)لتوصية على مقترح من الوزير المختصبا

ه من   ه إليـ ا يوجـ ة،  ير أن من أهم مـ ذيـ التنفيـ ة  ة الســـــلطـ ائيـ ة ثنـ افى مع طبيعـ ذا الحق يتنـ وعلى الر م من هـ

هو أنه يستعمل للأ راض الحزبية، لأن رئيس مجلس الوزراء دائماً هو شخص حزبي، وهو مرشح   إنتقادات

 الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ويوصي رئيس الجمهورية بأن منح الأوسمة والنياشين لأعضاء حزبه.

 الصلاحيات المتعلقة بالسلطة التشريعية:  2.2.1

ات في مجال السـلطة التشـريعية، ويمكن حصـرها في منح الدسـتور رئيس الجمهورية بعض الصـلاحي 

 الموضوعات الآتية:

 أولاً: حق اقتراح القوانين

الاقتراح هو اللبنـة الأولى في البنـاء القـانوني ومن دونـه لا يقوم، فهو اذن جزء منـه، وليس عملاً خـارجـاً عنـه، 

إذ أن الاقتراح يعد ركناً اسـاسـياً في عملية التشـريع، وهو الذي يجعل اعضـاء الهيئة التشـريعية قادرين على 

 .(76)ة عمليات مجتمعة ومتكاملة فحص مشروع القانون واقراره، وإن خلق التشريع انما هو ثمر

ــتور العراقي لعام   ــروعات القوانين تقدم من    -(: " أولاً 60اقتراح القوانين، في المادة ) 2005ونظم الدس مش

مقترحات القوانين تقدم من عشــرة من أعضــاء مجلس النواب أو   –رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ثانياً  

 إحدى لجانـه المختـصة".  

ــي اقتراح مشروعات القوانين  وجاء الدست ــوزراء ف ور معززاً في نص دستوري آخر على صلاحية مجلس ال

، وذلك لزيادة التأكيد وإبـراز الاختصاصات التـي يمارسها رئيس الوزراء الذي يعد صاحب الاختصاص  (77)

 الفعلي فـي إدارة وتـسيير أمور البلاد، ولاسيما أن العراق يأخذ بالنظام البرلماني.

 
 
نة 15مة والانواط رقم )/ اولا( من قانون الاوسـ2نصـت المادة )  )75( ام او النوط بمرسـوم جمهوري بناءً على توصـية من رئيس مجلس الوزراء وبمقترح    2012( لسـ على ان " يمنح الوسـ

 من الوزير المختص".

، ص 2003كلية القانون، جامعة بغـداد، رسـالة ماجستير،    -دراسة مقارنة    -تغريد عبد القادر الدليمي، الاختصاصات التشريعية الاعتيادية لرئيس الدولة فـي بعض الدساتير العربية    )76(

30 . 

 . 2005/ثانياً( من الدستور العراقي لعام 80المادة )  )77(
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ــترك بين رئيس الجمهورية  و ــتورية أعلاه أن مزاولة حق اقتراح القوانين هو حق مش يتضــح من المواد الدس

. وإنه من الواضح أن الدستور قد ميز بين (78)  ومجلس الوزراء وعــــشرة مــــن أعــــضاء مجلــــس النواب

قوانين التي  مشـــــروعـات القوانين التي يقـدمهـا رئيس الجمهوريـة ومجلس الوزراء، بحيـث أن مشـــــروعـات ال 

يقدمها رئيس الجمهورية لا تعد من قبل الوزراء، ولا يوقع رئيس الجمهورية مشـروعات القوانين التي يعدها  

 مجلس الوزراء، وهذا لا يتوافق مع طبيعة ثنائية السلطة التنفيذية.

ــيس ا  ــل رئــــ لجمهورية  وقد يرجع السـبب في التمييز بين الاثنين، هو أن مشـروع القانون الذي يقدم من قبــــ

ــويت عليه داخل قبة البرلمان ولكن مع ذلك يكون  ــة والتص ــاً وجاهزاً للمناقش ومجلس الوزراء يكون مدروس

ــضهب   ــة رف ــيس الجمهورية ومجلس الوزراء قابلاً للمناقشة مع أمكاني ــن رئ ــدم م ــانون المق موضوع مقترح الق

رة عارضة قــد لا تكــون مــصا ة بشكل قانوني أو قبولــهب مــن البرلمان( ، أما مقترح القانون فهو مجرد فك

ســليمق إذ إن صــيا ة التشــريع ليســت من الأمور الســهلة التي يمكن حلها بالنوايا الحســنة، وقد لا تتواجد في 

ة القوانين   ا ـ ة من حيـث صـــــيـ ذيـ ة التنفيـ دى الســـــلطـ ات المتوافرة لـ انـ ــاء مجلس النواب الإمكـ بعض أعضـــ

 .(79)وتنظيمها

لدسـتوري بان جعل حق اقتراح القوانين يقدم من عشـرة أعضـاء لكي يقتصـر الأمر على وحسـناً فعل المشـرع ا 

ــام الأعضاء بوجوب وضع قانون لتنظيمها، إذا ان التقدم   ــى اهتمـــ ــصل علـــ الموضوعات المهمة التي تحـــ

 بمقتـــرح القـــانون مـــن أي عضو في المجلس سيقود إلى كثرة المقترحات التي تتخللها الموضوعات المهمة،

 والأخرى الأقل أهمية ما يؤدي إلى ضياع وقت البرلمان في دراستها وإبداء الرأي بشأنها.

 حق الاعتراضثانياً:  

ان حق الاعتراض من الحقوق التي يتمتع بها رئيس الجمهورية ويختلف هذا الحق في النظم السـياسـية حسـب 

تلف في النظام الرئاسي عما هو عليه في الاوضاع الدستورية وسياسة الدولة وشكل ونظام الحكم فيها فهو يخ

 .  (80)النظام البرلماني  

 
 
، ص  1997  ، دراسة مقارنة ، كلية القانون، جامعة بغداد، أطروحـة دكتوراه،1970-   1925منال يوسف عبد الرزاق الالوسي، المؤسسة التشريعية في العـراق فـي ظل دستوري    )78(

20 . 

 . 114، ص 2009ليلى حنتوش ناجي الخالدي، تأثير البرلمان على رئيس الدولة في بعض الـنظم الدستورية، كلية القانون، جامعة بابل، رسالة ماجستير،  )79(

 . 32، ص 2004، 53د. حميد حنون خالد، سلطات رئيس الدولة في الاعتراض على مشروعات القوانين، مجلة القانون المقارن، العدد  )80(
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ــأخير اصـدار القانون وإعادته إلى   يعد الاعتراض حق يزاوله رئيس الدولة بشـكل يمكنهو ــى تــــ العمل علــــ

 .(81)  البرلمان ليتخذ قرار نهائي بشأنه بعد أن يقوم بدراسـة اعتراضات الرئيس على القانون

ــتور جمهورية العراق لعام   ــة   2005ونظم دس مهمة   (82)الاعتراض على القوانين، حيث منح مجلس الرئاس

النظر في مشــروعات القوانين والقرارات المحالة عليه من مجلس النواب فله أن يوافق عليها وله أن يرجعها 

عترض عليهـا ، ويقوم مجلس النواب بـإحـالـة قرار  (83)إلى مجلس النواب  رض إعـادة النظر في الجزئيـات الم 

النقض والبيانات المتعلقة به على اللجنة المختصــة لدراســة القانون موضــع الاعتراض والأســباب التي أدت 

ــرعة فإذا  ــوص على مجلس النواب للنظر فيه على وجه السـ إلى ذلك ثم يتم عرض تقرير اللجنة بهذا الخصـ

ال القانون بعد ذلك إلى مجلس  اقر أعضـاء مجلس النواب مشـروع القانون محل   الاعتراض بالأ لبية يتم إرسـ

، إما إذا لم يوافق مجلس الرئاسـة على مشـروع القانون المحال إليه مرة ثانية خلال  (84)الرئاسـة للموافقة عليه  

عشرة أيام من تاريخ وصوله إليه، ي عاد المشروع إلى مجلس النواب الذي له حق إقراره بأ لبية ثلاثة أخماس  

 .(85)عدد أعضائه من دون أن يكون لمجلس الرئاسة حق الاعتراض على ذلك ويصبح القانون مصادقاً عليه  

ــوانين المعروضـة عليه وبلن عددها   وقد اعترض مجلس الرئاسـة على عدد من مشـروعات ومقترحات القــــ

كري، وقانون تعديل ( اعتراضاً ومن القـــوانين المعتـــرض عليهـــا: مشروع قانون الخدمة والتقاعد العس32)

( لـــسنة  111ومقترح تعديل قانون العقوبات رقـــم ) 2005( لسنة  10قانون المحكمة الجنائيـــة العليا رقم )

 1991( لسنة  14ق ومشروع قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشــــتراكي رقم )1969

ناك مشاريع ومقترحات تم إحالتها على الدورة  وقانون حماية المستهلك، ومنها ما تــــم المــــصادقة عليــــه وه

 الثانية لمجلس النواب.

ة حق الاعتراض على  ة مزاولـ ة صـــــلاحيـ دى رئيس الجمهوريـ ل لـ اده هـ ــاؤل مفـ ا يمكن أن ي طرح تســـ وهنـ

( ـــ  2010ــ   2006مشروعات القوانين ــــ الذي منح لمجلس الرئاسة أبان الدورة النيابية الأولى الممتدة من )

   يه من مجلس النواب بعد انتهاء الدورة المذكورة؟المحالة عل 

 
 
 . 116-115ساجد محمد كاظم الزاملي، مصدر سابق ، ص )81(

ويقوم هذا المجلس بمهام وصلاحيات رئيس الجمهورية في دستور   2010ولغاية  2006الذي يتكون من رئيس جمهورية ونائبين خلال الدورة الانتخابية الأولى ، والتي بدأت في عام  )82(

 . 118توش الخالدي، مصدر سابق، ص. ينظر في ذلك: ليلى حن2005عام 

 . 2005/خامساً /ب( من دستور جمهورية العراق لعام 138المادة )  )83(

 /أولاً( من الدستور نفسه. 138المادة )  )84(

 /أولاً( من الدستورنفسه. 138المادة )  )85(
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( من دســـتور 73ومن أجل الإجابة على هذا التســـاؤل يســـتوجب العودة إلى نص الفقرة )ثالثاً( من المادة )

يصــــادق    -التي جاءت بالقول )يتولى رئيس الجمهورية الصــــلاحيات الآتية:   2005جمهورية العراق لعام 

مجلس النواب وتعد مصــادقاً عليها بعد مضــي خمســة عشــر يوماً من تأريخ  ويصــدر القوانين التي يســنها

تسلمها(. وتبعاً لذلك فإن رئيس الجمهورية وفقاً لهذه المادة لا يمتلك حق الاعتراض، كما كان في ظل الدورة  

جلس الرئـاســـــة،  الانتخـابيـة )النيـابيـة( الأولى، ولكن بـانتهـاء الـدورة الانتخـابيـة )النيـابيـة( الأولى، انتهى دور م

( المشـار إليها في أعلاه، 73وأعيد العمل بصـلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في الفقرة )ثالثاً( من المادة )

ــلاحية رئيس الجمهورية في الدورة الأولى والواردة في المادة  ــة من صـ ــافة إلى ما منح لمجلس الرئاسـ إضـ

 عاشراً(.    -( بفقراتها )ثانياً 73)

يابية الأولى منح الحق لرئاســـة الجمهورية ممثلة بمجلس الرئاســـة، بالاعتراض التوقيفي  ففي ظل الدورة الن

على التشــريعات التي وافق عليها مجلس النواب، بعد أن يتم إرســالها إليه ليوافق عليها بالإجماع وإصــدارها  

الدسـتور، وفي  من هذا   119و 118خلال عشـرة أيام من تاريخ وصـولها إليه باسـتثناء ما ورد في المادتين  

حالة عدم موافقة مجلس الرئاســـة تســـترجع القوانين والقرارات إلى مجلس النواب من أجل إعادة النظر في 

الجوانب المعترض عليها والتصــويت عليها بالأ لبية وترســل ثانية إلى مجلس الرئاســة للموافقة عليها، وفي 

ــة على القوانين والقرارات ث ــولها إليه  حالة عدم موافقة مجلس الرئاسـ ــرة أيام من تاريخ وصـ انية خلال عشـ

تســترجع إلى مجلس النواب الذي له أن يقرها بأ لبية ثلاثة أخماس عدد أعضــائه  ير قابلة للاعتراض وتعد 

 .( من الدستور138مصادقاً عليها، وهذا ما نصت عليه الفقرتين )خامساً وسادساً( من المادة )

أصـــــبحت المادة التي أعطت صـــــلاحية الاعتراض على القوانين لمجلس  وبانتهـاء الدورة الانتخابية الأولى  

الرئـاســـــة )معلقـة و ير قـابلـة للتطبيق( للتحـديـد الزمني الـذي أعطي لهـا وهو دورة انتخـابيـة واحـدة لاحقـة لنفـاذ  

ــلاحية رئيس الجمهورية   ــلاحيتها في النفاذ والتطبيق وعادت صــ ــتور، والتي بانتهائها انتهت صــ هذا الدســ

/ثالثاً( للتطبيق والنفاذ إضــافة للصــلاحيات التي أعطيت في الأصــل لرئيس  73عليها في المادة )  المنصــوص

(، وزاولها مجلس الرئاسة في الدورة الأولى، وهذا ما نصت عليه الفقرة  73الجمهورية بموجب نص المادة )

لأحكام الخاصــة الرئاســة  ( من الدســتور المذكور بقولها " يحل تعبير مجلس العمل با138)أولا( من المادة )
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ــة برئيس الجمهورية   ــتور ويعاد العمل بالأحكام الخاصـ محل تعبير رئيس الجمهورية أينما ورد في هذا الدسـ

 .(86)بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور"

لم يمنح حق الاعتراض لرئيس   2005ومما تقدم إن المشــرع الدســتوري في دســتور جمهورية العراق لعام 

ــاير بعض الشــيء ما  ــة، وعلى ما يبدو انه س ــبقاً إلى مجلس الرئاس الجمهورية إلا انه منح مثل هذا الحق مس

يقتضــيه النظام البرلماني التقليدي من أن رئيس الدولة وفقاً لهذا النظام ينبغي أن يســود ولا يحكم،  ير مبالياً 

برلمـاني على نحو  يؤدي بـه إلى تعزيز وتقويـة  بـالاتجـاهـات الـدســـــتوريـة الحـديثـة التي تفتح من أفـاق النظـام ال 

مكانة رئيس الدولة، وتبعاً لذلك فلا مناص من القول بأن هنالك ما يبرر للمشـرع العراقي من عدم منحه لمثل  

 هذا الحق.

 ثالثاً: الاصدار

ــهادة من رئيس    ــدار هو عمل قانوني يقوم به رئيس الدولة ويعلن به مولد قانون جديد، فهو شـ الإصـ

ــتناداً لأوضــاع الدســتور، كما إن الإصــدار يشــمل أمر تكليف من رئيس  ال  دولة بأن القانون قد تم وضــعه إس

 .(87)الدولة لموظفي السلطة التنفيذية بتطبيق القانون وتنفيذه في مجال إختصاص كل منهم

ب  حق المــــــصـادقة على القوانين التي يسـنها مجلــــــس النــــــوا ٢٠٠٥ولرئيس الجمهورية بموجب دسـتور  

ــاع وإصدارها، وتعد هذه القوانين المحالة عليه مصادقاً عليها بعد مضي عشرة أيام  ــا بالإجم ــة عليه والموافق

، أما إذا سكت المجلس عن المصادقة عليها أي ان القــانون يــصبح مصادقاً عليه بحكم  (88)من تاريخ تسلمها 

ــس ناً فعل المشرع الدستوري العراقي بان حدد مدة  الدستور حتى ان لم يتخذ الرئيس موقفاً صريحاً حياله، وح

ــانون مصـادقاً عليه حكماً وذلك للحيلولة دون التباطؤ والتأخير في إصـدار   عشـرة أيام وبعدها يــــــصـبح القــــ

ــه العراق يحتاج الى التعجيل   ــيما ان الوضــع الراهن والذي يعيش القوانين وتأثير ذلك في الحياة العامة، ولاس

مهمة والمنظمة للحقوق من دون تـــــأخير مـــــن اجـــــل الحفاظ على حقوق أفراد الشعب  في وضع القوانين ال 

 .ومصالحهم واستقرار أوضاع البلاد

 
 
الآتي:  )86( الالكتروني  الموقع  على  منشور  مقال  القوانين،  على  الاعتراض  وحق  الجمهورية  رئيس  الاسدي،  الجابر  ضياء   د. 

http://www.annabaa.org/nbanews/2011/05/093.htm2/2/2021الزيارة:  تاريخ . 

 . 7، ص2007، دون مكان نشر، 1فر لي عبد الرحمن السناري، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ط د. نورة )87(

 . 2005/خامساً/أ( من الدستور العراقي لعام 138المادة )  )88(

http://www.annabaa.org/nbanews/2011/05/093.htmتاريخ
http://www.annabaa.org/nbanews/2011/05/093.htmتاريخ
http://www.annabaa.org/nbanews/2011/05/093.htmتاريخ
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ــوانين مصادقاً عليها خلال عشرة أيام  2005وتجدر الإشارة إلى ان دستور   ــار القـ قد استثنى من حالة اعتبـ

 المادتين المتعلقتين بتكوين الأقاليم.

دقة المشار إليها أعلاه من قبل مجلـــس الرئاســـة )الـــرئيس ونائبيه( للدورة الأولى التي  وتعد إجراءات المصا

ة على القوانين والقرارات المحالة عليه خلال   2010حتى  2006تبدأ من   بأن تكون مصـادقة مجلس الرئاسـ

إجـــــــراءات   فســتكون 2010عشــرة أيام من تاريخ إرســـــــــال القانون اليه، اما الدورة التالية أي بعد عام  

ــصديق مختلفة، اذ سيتم العمل بمنصب رئيس الجمهورية بدل من مجلس الرئاسة، ومن ثم تكون القوانين   التــ

ــن تاريخ تسلم القانون، وبانتهاء مدة )15المحالة على رئيس الجمهورية مصادقاً عليها خلال ) ( 15( يوم مــ

تطرق الدسـتور الى مسـألة اعتراض الرئيس  يوماً من دون صـدور المصـادقة من رئيس الجمهورية أيضـا، لم ي

ــدة المحددة ) ــلال الم ( أيام بصورة صريحة وواضحة ومن ثم يجب على واضعوا الدستور معالجة هذا 10خ

 .الأمر

ــمية ويعمل به من تاريخ نشره، ما لم  وبعد أن يتم إصدار القانون والمصادقة عليه يتم نشره في الجريدة الرس

ــن ثم يكون الأفراد على علم بالقانون ويستطيعون التمسك به (89) خلاف ذلكيوجد نص قانوني يقضي ب ، ومــ

ــدة   ــي الجريــ ــي والوقت نفسه لا يمكنهم الاحتجاج بعدم علمهم به مادام أنه قد نشر فــ ــوقهم فــ للمطالبة بحقــ

 الرسمية.

القانون بعد مضـي وبخصـوص هذا الموضـوع ي ثار تسـاؤل ما العمل إذا لم يصـدر رئيس الجمهورية   

 خمسة عشرة يوما؟ً

ــترط أي جزاء في هذه الحالة،    ــتور لم يشـ ــاؤل يمكن القول، إن الدسـ من أجل الاجابة على هذا التسـ

والجزاء الوحيد في ثنائية السـلطة التنفيذية هو المسـؤولية الوزاريةق إذ أن الوزراء مسـؤولون عن تصـرفات 

ــلك رئيس الجمهورية، فبإمكان البرلمان   ــقاط الوزارة إذا لم يصــدر الرئيس القانون، ولكن يلاحظ أن ومس إس

هذا لا يحل الإشــــكال، لأن الدســــتور لم يأخذ بقاعدة التوقيع المجاور، ولا تتحمل الوزارة مســــؤولية رئيس  

ــلطة التنفيذية، وتتولد عنه أزمة بينه وبين  ــة بالسـ ــكالات الخاصـ ــكالاً من الاشـ الجمهورية، وبذلك نواجه إشـ

 اب.مجلس النو

 

 
 
 . 2005( من الدستور العراقي لعام 129المادة )  )89(



31 

 

 رابعاً: حل البرلمان

ــريعية، فإذا كان النظام   ــلطة التشــ ــلطة التنفيذية لمواجهة الســ حق حل البرلمان هو حق مكفول للســ

ــلطة التنفيذية )الحكومة( وتقرير   ــبة السـ ــاءلة ومحاسـ ــريعية )البرلمان( مسـ ــلطة التشـ البرلماني قد كفل للسـ

  .(90)حل البرلمانالمسؤولية لها، فإنه أيضاً كفل للسلطة التنفيذية حق  

ــلطة   ــغط على البرلمان، والذي يعد إجراء يقف بجانب السـ ــرورية للضـ وحل البرلمان يعد أحد الطرق الضـ

التنفيذية، هذا يســاوي الحق الذي تتمتع به الســلطة التشــريعية في حجب الثقة عن الوزارة، والجهة التي تبت 

لســـلطة التنفيذية، إذا اعتقد رئيس الدولة أن الوزارة  عادة بهذا الأمر هي رئيس الدولة ، والأصـــل في ثنائية ا 

ــبحا لا يمثلان رأي أ لبية الناخبين، فله أن يلجأ في هذه الحالة إلى إقالة الوزارة،   والبرلمان الذي يؤيدها أصـ

ودعوة وزارة جديدة تقوم بحل المجلس، وهذا هو الحل الرئاســــيق لأن رئيس الدولة في هذه الوضــــعية هو 

يـه وهو الـذي ينفـذه بوســـــاطـة الوزارة الجـديـدة التي يكونهـا ، ولكن يجـب على أيـة حـال، إن توقع الـذي يفكر ف

الوزارة الجديدة مرسـوم حل حتى تتحمل المسـؤولية، لأن رئيس الدولة لا يتولى السـلطة إلا بوسـاطة وزرائه  

(91). 

ــتور جمهورية العراق لم يمنح رئيس الجمهورية هذا الحق، أي حق المبادرة في إتخاذ قرار    لكن دسـ

الحـل، بـل لـه حق القبول أو عـدم القبول على مبـادرة رئيس مجلس الوزراء حين يطلـب من مجلس النواب حـل 

 ذاته.

أصـــــبحـا لا يمثلان ر  النواب  الوزراء ومجلس  إن مجلس  الجمهوريـة  أي أ لبيــة  فـإذا رأى رئيس 

 الناخبين، فما الذي يستطيع عمله؟

ــي وبذلك يقف الرئيس    ــتور لم يعطه حق الحل الرئاسـ ــيئاً لأن الدسـ ــتطيع أن يفعل شـ بالتأكيد لا يسـ

مكتوف الأيدي في حين قد يكون مصـير البلاد مهدداً، لأن رئيس الجمهورية لا يسـتطيع إقالة مجلس الوزراء  

لرأي أ لبية الناخبين ودعوة الوزارة الجديدة، بل عليه أن يقدم طلباً إلى   المؤيد من مجلس النواب و ير ممثل

 
 
لتنفيذية في حل البرلمان، هو وحده من يسمح بإعادة الكفة أو تعديلها لصالح السلطة التنفيذية بسبب تأثير البرلمان على يقول الأستاذ )موريس ديفرجيه( بهذا الصدد: إن حق السلطة ا   )90(

 الحكومة بواسطة المسؤولية السياسية، ولو أن لعبة الأحزاب السياسية تغير جذرياً العلاقات بين البرلمان والحكومة. للمزيد راجع: 

tutions politiques et droit constitutionnel, Les grands systemes politiques, Presses Universitaires de France, Maurice Duverger, Insti

Paris 13 edition, 1973, p 157. 

 . 60-57، ص 1997د. خالد عباس مسلم، حق الحل في النظام البرلماني النيابي، دراسة مقارنة، مكتبة الثقافة الدينية، بيروت،  )91(
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، ويقرر المجلس سـحب الثقة منه بالا لبية المطلقة  (92)مجلس النواب بسـحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء  

 .  (94)  ، بعد إستجواب موجه إليه(93)لعدد أعضائه  

ــحب الثقة من  ــتقيلة في حالة س ــتمر رئيس مجلس  (95)رئيس مجلس الوزراء   وتعد الوزارة مس ، ويس

الوزراء والوزراء في منـاصـــــبهم لتصـــــريف الأمور اليوميـة لمـدة لا تزيـد على ثلاثين يومـاً إلى حين تـأليف  

ادة ) ام المـ اً لأحكـ د وفقـ د ان يطلـب رئيس مجلس الوزراء  (96)( من الـدســـــتور76مجلس الوزراء الجـديـ ، وبعـ

الجمهوريـة من مجلس النواب بحـل ذاتـه وبـالغـالبيـة المطلقـة لعـدد أعضـــــائـه، وهـذا لن الجـديـد وبموافقـة رئيس  

يتحقق فقط لأن مجلس النواب لا يقوم بســـــحـب الثقـة من رئيس مجلس الوزراء المؤيـد منـه، هـذا من نـاحيـة،  

ــتنادا على طلب رئيس مجلس الوزراء وبالغال  بية  ومن ناحية أخرى، فإن مجلس النواب لا يقوم بحل ذاته اســ

 المطلقة لعدد اعضائه، فكيف يسهر الرئيس والحالة هذه ضمان الالتزام بالدستور؟

أخيراً، فإن رئيس الجمهورية لا يسـتطيع حل مجلس النواب حلاً رئاسـياقً لأنه يسـتطيع إقالة الوزارة   

وبالأ لبيـة    وتأليف وزارة جديدة تقبـل وتطلـب الحـل، بل يعود القرار النهـائي للحـل إلى مجلس النواب نفســـــه،

المطلقة لعدد أعضــائه، وهذا يشــكل بالتأكيد إشــكالاً وينشــأ شــكلاً من عدم التوازن بين الســلطتين التشــريعية  

 والتنفيذية لصالح الأولى على حساب الثانية.

 خامساً: دعوة مجلس النواب للإنعقاد

 ستثنائية وكما يلي:يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للإنعقاد العادي، كما يدعوه للجلسة الا 

/رابعاً( من الدســـتور والتي تختص بصـــلاحية  73: اعطت المادة )دعوة مجلس النواب للإنعقاد العادي  -1

رئيس الجمهورية، صـلاحية دعوة مجلس النواب للإنعقاد العادي التي تسـتلزم بأن يتولى " رئيس الجمهورية  

ــادقة على نتائج .... دعوة مجلس النواب المنتخب خلال مدة لا تتجاوز خم ســـة عشـــر يوماً من تاريخ المصـ

( التي سبقت المادة التي بينت  54الانتخابات وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور"، والمادة )

ــلة الأولى فقط، وخلال مدة ) ــوم جمهوري، وتكون هذه الدعوة للجس ( 15أن تكون الدعوة إلى الانعقاد بمرس

على نتائج الانتخابات، وتكون هذه الجلســة بروتوكولية عادة، يلقي خلالها الرئيس  يوماً من تاريخ المصــادقة  

 
 
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 1/ثامناً/ب/61المادة )  )92(

 ( من الدستورنفسه. 3/ثامناً/ب/61المادة )  )93(

 ( من الدستورنفسه. 2/ثامناً/ب/61المادة )  )94(

 /ثامناً/ج( من الدستورنفسه.61المادة )  )95(

 /ثامناً/د( من الدستورنفسه.61المادة )  )96(
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كلمـة يرحـب بهـا بـأعضـــــاء المجلس ونـائبيـه، ولا يمكن التمـديـد لأكثر من المـدة المـذكورة آنفـاً، أمـا الانعقـاد في 

 .(97)لس ذاتهالجلسات اللاحقة للجسلة الأولى فيكون ذلك مقرراً طبق النظام الداخلي الذي يضعه المج

لم يحصـر الدسـتور العراقي حق رئيس الجمهورية على دعوة  دعوة مجلس النواب للإنعقاد الاسـتثنائي:    -2

مجلس النواب للإنعقـاد العـادي في بداية تكوينـه، بل أعطـاه أيضـــــاً حق دعوته للإنعقـاد الاســـــتثنـائي في حالـة  

من الدسـتور والتي نصـت على أن" لرئيس    /أولاً(58ظهور موضـوعات تسـلتزم ذلك، وهو ما جاءت المادة )

الجمهوريةة أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمســـين عضـــو من أعضـــاء المجلس،  

ــتثنائية ويكون الاجتماع مقتصــراً على الموضــوعات التي أوجبت الدعوة  ــة اس دعوة مجلس النواب إلى جلس

يس الجمهوريـة، وحق رئيس مجلس النواب في دعوة  إليـه" وهـذا يعني أن الـدســـــتور قـد فصـــــل بين حق رئ

ــتور   ــتثنائي، وبذلك فإن رئيس الجمهورية في ظل دس ينفرد بمزاولة حقه    2005مجلس النواب للإنعقاد الاس

 .(98)في دعوة مجلس النواب للإنعقاد الاستثنائي دون خضوع ذلك إلى قاعدة التوقيع المجاور

 قضائية  الصلاحيات المتعلقة بالسلطة ال:  3.2.1

  يتمتع رئيس الدولة إلى جانب صـلاحياته التنفيذية والتشـريعية بصـلاحيات قضـائية تتضـمن في أصـدار   

( من الدسـتور الخاصـة  73العفو الخاص، والمصـادقة على أحكام الإعدام وتعيين القضـاة طبقاً لنص المادة )

 بصلاحيات رئيس الجمهورية وسلطات تكاد تكون محدودة وهي:

ــلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه كلياً أو جزئياً أو  العفو الخاص  -1 ــدر من الســ : هو عمل يصــ

. فهو إجراء فردي لو شــــمل أكثر من شــــخص (99)  أخرى عليه أخف من العقوبة المحكوم بها  توقيع عقوبة

طالما أنه ينصـب على العقوبة ولا شـأن له بالفعل الإجرامي، ويصـدر بمرسـوم جمهوري وقد يصـدر بقانون  

ــقوط العقوبة كلها أو جزء منها أو تبديلها بعقوبة أخف، ولا يمتد أثر العفو الخ اص إلى حكم  ويترتب عليه ســ

 .(100)الإدانة فيبقى قائماً منتجاً لجميع آثاره  

ــخص رئيس الدولة فلا يعتمد    ــة بشـ وفي الحقيقة إن حق العفو الخاص نظرياً من الامتيازات الخاصـ

أسـتخدامه على إسـتشـارة أحد، ولكن لما كان المرسـوم الصـادر بالعفو يجب أن يكون موقعاً عليه من الوزير  

 
 
 .313، ص 2010أثيل خزعل عبد الحميد، المركز القانوني لرئيس الدولة في النظام البرلماني، رسالة ماجستير، كلية القانون، الجامعة المستنصرية،   )97(

نة   )98( تورية جمهورية العراق لسـ لطته في دسـ ، العراق،  3، العدد  17عة النهرين، مجلد ، بحث منشـور في مجلة كلية الحقوق، جام2005د. مها بهجت يونس، تولية رئيس الجمهورية وسـ

 .238، ص 2015

 . 546، ص 1949، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة،  4د. السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، ط )99(

القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة صلاح الدين،   كة عباس البستاني و د. طارق صديق كه ردي، العفو العام والقوانين الصادرة من برلمان كوردستان بصدده، مجلة كليةد. تاف )100(

 .  151ص 
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ــتناداً لل  قاعدة العامة وهي أن توقيعات رئيس الدولة في شــؤون الدولة يجب أن يوقع عليها رئيس  المختص إس

الوزراء والوزير المختص، فإن رئيس الدولة في أ لب الاحيان يقبل مشـورة وزرائه، فيما يخص الاشـخاص 

 .  (101)الذين يصدر عنهم العفو  

ية إصـدار العفو الخاص وذلك فإنه منح لرئيس الجمهورية صـلاح 2005وفي دسـتور العراق لسـنة   

بتوجيـه من رئيس مجلس الوزراء بـإســـــتثنـاء مـا يتعلق بـالحق الخـاص، والمحكومين بـارتكـاب الجرائم الـدوليـة  

 ، وبذلك فرق الدستور بين نوعين من العفو.(102)وجرائم الارهاب والفساد المالي والاداري  

والعفو الخاص هو مرسـوم صـادر عن رئيس الدولة يشـمل إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها  

. أما العفو العام فهو قانون تقوم السـلطة التشـريعية بإصـداره من  (103)أو بعضـها أو إبدالها بعقوبة أخف منها 

، فيكون الفعل كأنه لم (104)  ونأجل إســتئصــال الســمة الجرمية عن فعل هو في ذاته جريمة يعاقب عليها القان

يجرم أصـلاً، ومن ثم يترتب عليه امتناع السـير في الاجراءات الجنائية بالنسـبة لهذا الفعل أو انقضـاء كل أثر  

 .(105)للحكم بالعقوبة الصادرة بشأنه  

ــاص    ــدر عفواً عاماً، لكون هذا العفو يكون من إختصــ لذلك فإن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يصــ

 .(106)لنواب أي يستوجب صدوره بقانون  مجلس ا 

ومنح دســـتور جمهورية العراق صـــلاحية إصـــدار العفو الخاص لرئيس الجمهورية ولكن بشـــروط  

 كثيرة منها:

ــمح لرئيس الجمهورية    -1 ــدار العفو الخاص وبالتالي لا يسـ ــدور توجيه من رئيس مجلس الوزراء بإصـ صـ

 وجيه.المبادرة بإصدار هذا العفو ما لم تكن هنالك ت

 
 
 . 103، ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 4د. محمد سليم محمد  زوي، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري، ط )101(

 . 2005/أولاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 73المادة )  )102(

 . 315، ص 2003و، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص ، المجلد الثالث ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، العلامة رنيه  ار )103(

ثم لا يجوز إصداره قانون إلا قانون مثله، ومن  إن العفو العام يعطل أحكام قانون العقوبات في الحالة التي يصدر فيها ،لذلك لا يمكن صدور العفو العام إلا بقانون ، لأنه لا يعطل ال  )104(

 . 248، ص1942مطبعة الاعتماد، مصر،  1، ط5بأداة اقل من ذلك وإلا كان باطلاً. ينظر: جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية، ج

نما يبقى الفعل مؤثماً من الناحية الجنائية ومكوناً إن تعريف العفو العام بأنه يزيل صفة الجريمة عن فعل هو ذاته جريمة قول  ير دقيق ، لان هذا الفعل لا يصبح مباحاً للجميع ، وإ  )105(

العام ، إلا انه لا يترتب على ذلك إلغاء قواعد قانون  لجريمة ، وذلك خارج نطاق قانون العفو العام ، فالعفو العام وان كان يعطل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي يشملها العفو  

لجرائم التي يشملها ارية وتبقى الجرائم المنصوص عليها فيه معاقباً عليها، وكل ما في الأمر أن قانون العفو العام يعطل تطبيقها وترتيب آثارها . بخصوص االعقوبات اذ تبقى هذه القواعد س

قانون اصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي العفو العام فقط، في حين تستمر في السريان على الحالات التي لا يشملها العفو العام. د. علي عبد القادر القهوجي، شرح 

 .272، ص2002الحقوقية، بيروت، 

 . 3/3/2008في  4065، الوقائع العراقية، العدد 2008( لسنة 19قانون العفو العام رقم ) )106(
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 استثناء عدد كبير من الجرائم من حق رئيس الجمهورية في إصدار عفو خاص وهي:  -2

جرائم الحق الخاص، أي الجرائم التي يترتب عليها حق لأخر تجاه مرتكب الجريمة، أما جرائم الحق العام   -أ 

 فإن يسمح لرئيس الجمهورية إصدار عفو خاص بها.

 الابادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.جرائم القانون الدولي وهي جريمة    -ب

الجرائم الارهابية، وهي جرائم العنف والتهديد والذي يهدف إلى القاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم   -ج

 وحريتهم وأمنهم للخطر.

ل النفوذ الوطنية،  جرائم الفســاد المالي والاداري، كإختلاس الأموال العامة، والرشــوة، والتزوير واســتغلا -د

 وإساءة استخدام السلطة.

أما فيما عدا ذلك من الجرائم فإن لرئيس الجمهورية صـلاحية إصـدار مرسـوم العفو الخاص،  وكذلك  

فإن قرارات المحكمة الجنائية العليا  ير قابلة للتخفيف أو العفو بمرســــوم جمهوري، لأنه لا حق لأي طرف 

ار العفو الخاص أو تخفيف العقوبة عن الأحكام التي أصــدرتها المحكمة كان بما فيها رئيس الجمهورية إصــد

 .(107)الجنائية ولابد من تنفيذ العقوبة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نيل القرار الدرجة القطعية  

: وتعد هذه الصــــلاحية إجرائية تنص عليه القوانين الجنائية. فيقوم رئيس  المصــــادقة على أحكام امعدام  -2

جمهورية بالمصــادقة على أحكام الاعدام التي تصــدرها المحاكم المختصــة، وعبارة )المحاكم المختصــة(  ال 

جـاءت مطلقـة والمطلق يســـــرى على إطلاقـه فـإنهـا تتضـــــمن المحكمـة الجنـائيـة العراقيـة العليـا، ومع وجوب  

( من الدســتور  130دة )النافذ بموجب أحكام الما 2005( لســنة  10مراعاة الأحكام الواردة في قانونها رقم )

درجـة   الـ ل الحكم أو القرار  اريخ نيـ اً من تـ د مرور ثلاثين يومـ ذ بعـ ة التنفيـ ة لازمـ ذ، أي أن تكون العقوبـ افـ النـ

 القطعية إذا لم يقم رئيس الجمهورية بالمصادقة عليها.

ائب مدعي  : يقوم رئيس الجمهورية بتعيين المتخرج من المعهد القضـائي بوظيفة حاكم أو نتعيين القضــاة  -3

، والمحامي قاضـياً إذا أمضـى مدة مزاولة في مهنة المحاماة لا تقل عن عشـر سـنوات ولم يتجاوز  (108)العام  

 .(110)، بناء على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وبمرسوم جمهوري (109)عمره الخامسة والأربعين  

 
 
 . 2005( لسنة 10( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )27المادة )  )107(

 . 1976( لسنة 3( من قانون المعهد القضائي رقم )17المادة )  )108(

 . 1979( لسنة 160/ثالثاً( من قانون التنظيم القضائي رقم )36المادة )  )109(

 .3/3/2008في  4064( ، الوقائع العراقية، العدد 7المرسوم الجمهوري رقم ) )110(
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كما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين قضـاة المحكمة الجنائية العراقية العليا إسـتنادا على ترشـيح مجلس   

، وقضـاة المحكمة الاتحادية العليا بناء على ترشـيح مجلس  (111)القضـاء الأعلى، وبعد موافقة مجلس الوزراء  

 .(112)القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم  

على التقـاعـد بنـاء على طلبهم وبنـاء على عرض مجلس القضـــــاء الاعلى ولبلو هم الســـــن  ويحيلهم   

 القانوني للإحالة وبناء على قرار مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري.

ــها   ــاء الاعلى أن يأخذ موافقة مجلس النواب على هذه التعيينات قبل عرضـ ويجب على مجلس القضـ

 على رئيس الجمهورية.

ــة مـا تقـدم، ي  مكن القول إن رئيس الجمهوريـة يبـاشـــــر بحق العفو بتوجيـه من رئيس مجلس  خلاصـــ

ا، لأن رئيس   اتهـ ابيـ ة الممنوحـة للرئيس هي أكثر من إيجـ ذه الصـــــلاحيـ ات هـ ا نرى إن ســـــلبيـ الوزراء، لكننـ

الجمهورية لا يســـتطيع المبادرة بإصـــدار هذا العفو ما لم تكن هنالك  توجيه، ورئيس مجلس الوزراء يوجه  

 أن يصدر العفو على اتباعه من حزبه ولإعتبارات سياسية وليست إنسانية.دائماً ب

ــرها رئيس    ــلاحية، بحيث يباشـ ــتور أن ينظموا هذه الصـ ــعي الدسـ ــل على واضـ لذا كان من الافضـ

الجمهورية بمشــورة مجلس الوزراء ويوقع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص على مرســوم العفو إلى  

 جانب رئيس الجمهورية.

إذن دســتور جمهورية العراق لم يأخذ بثنائية الســلطة التنفيذية المطلقة بالنســبة لصــلاحية العفو، لأن  

رئيس الجمهورية من جانب، لا يســتطيع إصــداره إلا بتوصــية من رئيس مجلس الوزراء، ومن جانب آخر  

 فإنه لا يوقع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص على مرسوم العفو.

 

  

 
 
 . 2005( لسنة 10العليا رقم ) /ثالثاً/أ( من قانون المحكمة الجنائية العراقية4المادة )  )111(

 . 2005( لسنة 30( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )3المادة )  )112(
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 فصل الثاني ال

 المتعلقة بمجلس الوزراء واختصاصاته .الاحكام 

مجلس الوزراء هو الطرف الثاني للسلطة التنفيذية الاتحادية وهو المحور الرئيس والفعال في الميدان، إذ يقع 

ــواء  ــياً عن أعماله امام مجلس النواب س ــياس ــؤولاً س ــلطة الحقيقية، ويكون بالتالي مس على عاتقه مزاولة الس

 كانت مسؤولية تضامنية أم مسؤولية فردية تقع على كل وزير على حدة.

 الأحكام المتعلقة بمجلس الوزراء  : 1.2

يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء يجتمعون في مجلس يقوم بمزاولة صلاحية  

على   والإشراف  العامة،  والخطط  للدولة،  العامة  السياسة  وتنفيذ  والجهات  ير  تخطيط  الوزارات،  عمل 

المرتبطة بوزارة. وعلى أساس ما تقدم تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين حيث سيكون أولها عن الأحكام المتعلقة  

 بمجلس الوزراء فيما سيكون ثانيها عن إختصاصاته. 

 الشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء مجلس الوزراء :  1.1.2

الحديثة على تحديد الشـروط الواجب توافرها في المناصـب السـيادية في الدولة ومنها رئيس  عملت الدسـاتير  

جملة من الشـروط لابد من وجودها لمن ي نتخب رئيسـاً   2005مجلس الوزراء، ووضـع دسـتور العراق لعام  

 لمجلس الوزراء، وهذه الشروط هي:
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 أولاً: المؤهل العلمي

العديد من دول العالم فكرة، أن نجاح أية مؤسـسـة بصـرف النظر عن طبيعتها وشـكلها، يسـتند بشـكل   أنتهجت

أسـاسـي على درجة كفاءة العنصـر البشـري الذي يتولى إدارتها، وضـمنتها في التشـريعات الدسـتورية إذ قررت 

 .(113) ضرورة حصول المرشح على شهادة جامعية وعبّرت عن ذلك بالمؤهل العلمي

بوثيقة دسـتورية شـروط المرشـح لمنصـب رئيس مجلس الوزراء   2005دسـتور العراق لعام  ونظم 

وذلك بالنص "  يشـــــترط في رئيس مجلس الوزراء...ان يكون حائزاً الشـــــهـادة الجـامعيـة أو ما يعـادلهـا... " 

  ، والغرض من أجـل اشـــــتراط المؤهـل الجـامعي حيـث أن  ير المتعلم ليس أهلاً لإدارة بعض شـــــؤونـه (114)

الخاصة وحيث أن الأمر كذلك فهو ليس أهلاً للاشتراك في إدارة شؤون دولته السياسية، إذ يعتبر هذا المركز  

ــؤولية فهو أداة الدولة في تنفيذ برامجها وخططها في مختلف مجالات الحياة، إذ أن الاضــــطلاع   أمانة ومســ

 .(115)بهذه المهمة يستلزم قدراً من الوعي والنضج الثقافي والسياسي

تعداد  هادة الجامعية قرينة أولية على الكفاءة والمعرفة الأمر الذي يولد من أصـحابها شـخصـيات ذي اسـ إن الشـ

ســياســي يتوافر لهم قدراً من الحنكة والذكاء الســياســي لإدارة المناصــب التي يشــغلونها، لاســيما ان المشــرع  

وفي ظل هذا النظام تتربع الوزارة على الدســـتوري العراقي قد تبنى صـــراحة النظام البرلماني نهجاً للحكم،  

 .(116)  رأس السلطة التنفيذية خصوصاً بعد التطور والتكنولوجيا اللذان حدثا على نطاق العمل التنفيذي

 ثانياً: السن القانوني

/أولاً( من دســتور جمهورية العراق بخصــوص الترشــح لمنصــب رئيس مجلس  77جاء في المادة ) 

المرشـح لهذا المنصـب قد أتم الخامسـة والثلاثين سـنة من عمره" ، ويعود السـبب في ذلك الوزراء " أن يكون 

ة والثلاثين   ية والخبرة الحياتية للقيام بأعبائه، وشـرط تمام الخامسـ ياسـ تلزم الحنكة السـ إلى أن هذا المنصـب يسـ

ــن يكون ف ــة مجلس الوزراء مرحلة ناضــجة من الس ــح لرئاس ــخص قد  من العمر ي راد به بلوغ المرش يها الش

ــية بالصــورة التي ينعكس على ما يتخذه من قرارات   ــياس ــرع ونال قدراً من الحكمة والخبرة الس تخطى التس

 .(117)وتصرفات وبما يتناسب والمسؤوليات والأعباء الكبيرة التي تواجه شا ل هذا المنصب

 
 
 . 53، ص 2008، 1د. علي يوسف الشكري، المنظمات الدولية، المكتبة الحيدرية، النجف الاشرف، ط )113(

 . 2005/أولاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 77المادة )  )114(

 . 223غني بسيوني، مصدر سابق، ص د. عبد ال )115(

 . 198د. سامي جمال الدين، مصدر سابق، ص  )116(

 . 73، ص1981، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري ودستور سنة  )117(
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ن يكون بالغاً من العمر ، أي أ (118)وفيما يتعلق بالوزير فأشـترطت " ألا يقل عمره عن ثلاثين سـنة "   

ثلاثين ســنة على الأقل وهنا فرق الدســتور بين الوزير ورئيس مجلس الوزراء من حيث العمر، فأشــترط ألا  

يقل عمر الوزير عن ثلاثين سـنة بينما أشـترط ان يكون رئيس مجلس الوزراء قد أتم الخامسـة والثلاثين سـنة 

 ئيس مجلس الوزراء وعمر رئيس الجمهورية.  من عمره، ولهذا يكون عمر الوزير أصغر من عمر ر

ولكننا نرى أنه كان من الأفضـل على المشـرع رفع سـن المرشـح لمنصـب رئيس مجلس الوزراء إلى   

الأربعين ســنة، شــرطاً لتولي هذا المنصــب لأن في هذا الســن تتحقق فيه الغاية التي أرادها المشــرع وهي 

 مل المسؤولية الجسيمة.إكتمال النضج العقلي والوعي والقدرة على تح

 ثالثاً: الجنسية

لمن أراد الترشـح لمنصـب رئيس مجلس الوزراء " أن  2005اشـترط دسـتور جمهورية العراق لعام   

ية "  ية، وبذلك لا (119)يكون عراقي الجنسـ مح أن يتولى منصـب الوزير إلا من يكون عراقي الجنسـ ، إذ لا يسـ

الأجنبي، ولكن الدسـتور خوّل للمتجنس حق تولي الوزارة، لأنه لا يشـترط يمكن تولي هذا المنصـب من قبل  

فيه الجنسـية الأصلية أي لا يفرق بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة، ولا يشترط الإقامة مدة محددة من 

 الزمن.

 رابعاً: الأهلية

يكون كـامـل الأهليـة، أي   ، إذ لا يمكن أن يتولى منصـــــب الوزير إلا أن(120)أن يكون كـامـل الأهليـة   

متمتعاً بحقوقه المدنية،  ير محجوز عليه لجنون أو عته أو ســـفه، كما يجب أن يكون متولي الوزارة متمتعاً  

 بحقوقه السياسية.

 خامساً: غير مشمول بأحكام المساءلة والعدالة

مولاً بإحكام اجتثاث  في المرشـح لرئاسة مجلس الوزراء أن لا يكون مش 2005اشـترط الدسـتور العراقي لعام 

قوط نظام الحكم في (121)البعث لطة الائتلاف المؤقتة في العراق رقم )  2003، فبعد سـ نة  1صـدر أمر سـ ( لسـ

والخـاص بـإحكـام اجتثـاث البعـث الـذي بموجبـهب يمنع إي ممن يشـــــملهم هـذا القـانون    16/5/2003في   2003

 
 
 . 2005( لسنة 16( من قانون الانتخابات رقم )6/1المادة )  )118(

 . 2005( لسنة 16خابات رقم )( من قانون الانت3/2المادة )  )119(

 ( من القانون نفسه.6/1المادة )  )120(

 . 2005/ثالثاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 135المادة )  )121(
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( 10صـدر قانون المسـاءلة والعدالة رقم ) 2008من تولي المناصـب والمشـاركة السـياسـية ، ولكن في عام 

الذي حل محل قانون اجتثاث البعث  ير أن القانون الجديد لم يتضمن تغييراً كبيراً في مضمونهب  2008لسنة  

 2005/ أولا( من دسـتور 7عن قانون اجتثاث البعث، وكان الأولى إن يوسـع نطاقه وبما ينسـجم مع المادة )

بالذكر ان هناك تعارضــاً بين نص الدســتور الذي أشــار الى الاجتثاث وبين القانون الذي ، ومن الجدير  (122)

أشـار الى المسـاءلة والعدالة، الامر الذي يجعل من قانون المسـاءلة والعدالة  ير مشـروع لمخالفته الدسـتور أو  

هات القابضــين على تعديل الدســتور على النحو الذي يشــير للمســاءلة والعدالة اذا كان ذلك ينســجم مع توج

 .السلطة

ومن خلال ما تقدم يتبين أن حزب البعث يتقاطع مع ممارســة الحقوق والحريات، وبمفهوم المخالفة لضــمان 

ممارسـة ديمقراطية الحقوق والحريات لا بد من حظر حزب البعث، وقد أثبتت التجربة ذلك فقد عانى العراق  

 ات والحرمان منها على أيدي حزب البعث.على مدى سنوات عديدة من انتهاك الحقوق والحري

 الية اختيار رئيس مجلس الوزراء:  2.1.2

الأنظمـة البرلمـانيـة التي تعطي البرلمـان الدور الأكبر في  2005واكب المشـــــرع الدســـــتوري العراقي لعـام 

ة دولـ ــاب رئيس الـ ار رئيس مجلس الوزراء على حســـ ذا الموضـــــوع    .اختيـ ومن أجـل الوقوف أكثر على هـ

 إليه من خلال فرعين: سنتطرق

 أولاً: طبيعة حق رئيس الجمهورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء

ــكل فعلي من خلال اختيار   في الأنظمة البرلمانية يتدخل رئيس الدولة بتوجيه رئيس مجلس الوزراء مرة بشــ

مرشــح المرشــح لهذا المنصــب ممن يكســب ثقته ومرة اخرى تقتصــر مهمة رئيس الدولة على مجرد اقتراح  

 .(123) الكتلة النيابية الأكبر

يقوم باختيار رئيس مجلس الوزراء، فيمكن طرح تسـاؤل   وبتعبير آخر إذا كان رئيس الدولة هو الذي 

 هل يتمتع بهذا الموضوع بسلطة مطلقة أم مقيدة؟

ار إختيـ ا يقوم رئيس الـدولـة بـ ة حينمـ ذا    تكون الســـــلطـة مطلقـ ه بهـ ديـ د أي لـ دون أي قيـ رئيس مجلس الوزراء بـ

ــبح حقه في  ــه في حرية الاختيار، فلا يقيده  ير واقع الحياة الحزبية فيصـ الخصـــوص حقاً ذاتياً يزاوله بنفسـ

 
 
على أن " يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو   2005/أولاً( من دستور جمهورية العراق لعام  7تنص المادة )  )122(

 ن ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون". يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكو

 . 79، ص 2008السليمانية ،  لطيف مصطفى أمين، العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني، أطروحة دكتوراه، كلية القانون والسياسة، جامعة )123(
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ــة  الاختيار مطلقاً عندما ينعدم التنظيم الحزبي  ير أن هذا الإطلاق يتقيد عندما تتواجد أحزاب متعددة متنافسـ

ــتورياً إذ يبقى رئيس  على الحكم، وم ع ذلك فإن هذا التقييد مهما كانت درجته ليس إلا تقييداً واقعياً وليس دســ

 .(124)الدولة نظرياً صاحب السلطة الشخصية في تسمية رئيس مجلس الوزراء  

أما السلطة المقيدة تكون عندما يقوم البرلمان بالاختيار الفعلي لرئيس مجلس الوزراء أي يصبح دور  

جمهوريـة في الاختيـار شـــــكليـاً فيكون قرار الأخير معلقـاً على موافقـة البرلمـان أو معتمـداً على قرار  رئيس ال 

 .  (125)صادر من البرلمان  

ــتور العراقي لعام   ــلاحية رئيس الجمهورية مقيدة في  2005وتبنى الدسـ ــلطة المقيدة اذ جعل صـ طريقة السـ

رئيس الجمهورية مرشـــــح الكتلة النيابية الأكثر عدداً ( يكلف  76اختيار رئيس مجلس الوزراء فطبقاً للمادة )

 بتشكيل مجلس الوزراء، وهذا التكليف مرهون بالثقة التي يوليها له مجلس النواب ابتداءً وبقاء.

 ثانياً: مزاولة رئيس الجمهورية لحق اختيار رئيس مجلس الوزراء

ــنة    ــتور جمهورية العراق لسـ ختيار رئيس مجلس الوزراء  رئيس الجمهورية في إ  2005لقد قيد دسـ

ــرة  ــة عش ــكيل الحكومة خلال مدة خمس ــح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتش وذلك من خلال تكليفه بإختيار مرش

 .(126)يوماً من تاريخ إنتخابه  

وهـذا التقييـد يتوافق مع تزايـد الاتجـاه الـديمقراطي الـذي يهـدف إلى تعزيز دور البرلمـان بـأن يضـــــمن  

ــتور العراقي لعام   اختيار رئيس مجلس  منح رئيس   2005الوزراء من الأ لبية البرلمانية. مما يعني أن الدس

ــكلياً في اختيار رئيس مجلس الوزراء، لأنه ملزم من خلال الفقرة الأولى من   الجمهورية دوراً بروتوكولياً شـ

 .(127)( باختيار مرشح الكتلة النيابية الأكبر لرئاسة مجلس الوزراء  76المادة )

إلا أنه في الحقيقة وفي ظل التوافقات السـياسـية التي شـهدتها مجمل العملية السـياسـية كشـف عكس ذلك وهو ما 

ــتور ــل في الدورة البرلمانية الأولى في ظل دسـ ــح  2005حصـ ، إذ امتنع رئيس الجمهورية عن تكليف مرشـ

ترشـــــيح الأمر الـذي تحتم على الكتلـة النيـابـة الأكثر عـدداً بعـد اعتراض رئيس الجمهوريـة وكتلتـه على هـذا ال 

 
 
  ي، صلاحية رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء ومواقف دساتير الدول حيالها، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، د. علي يوسف الشكري ود. ساجد محمد الزامل )124(

 . 58، ص2012جامعة الكوفة، السنة الثانية، العدد الرابع، 

 . 35د. فائز عزيز اسعد، مصدر سابق، ص  )125(

 . 2005ية العراق لسنة /أولاً( من دستور جمهور76المادة )  )126(

 .79لطيف مصطفى أمين ، مصدر سابق، ص )127(
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الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتقديم مرشــح أخر مراعاة للمدد الدســتورية )خمســة عشــر يوماً من تاريخ انتخاب  

 .(128)  رئيس الجمهورية( ومواكبة لمبدأ التوافقات السياسية الذي طغى على العملية السياسية

لتشـكيل الحكومة إذا فشـل رئيس مجلس الوزراء المكلف  وعلى رئيس الجمهورية تكليف مرشـح أخر مسـتقل  

، وهو أمر مرجح إذا احتجت الكتل المؤثرة في (129)  في تشـكيل حكومته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التكليف

ــحها  ــبثت الكتلة الأكثر عدداً في المجلس بمرش ــح أو كان لها تحفظ عليه، وتش مجلس النواب على هذا المرش

مية وزرائه خلال    وفي هذه الحالة لا ة التصـويت إلا بعرقلة تسـ ح قبل الدخول لجلسـ قاط هذا المرشـ طريقة لإسـ

 /ثانيا( من الدستور وهي )ثلاثون يوما من تاريخ التكليف(.76المدة المحددة في المادة )

 مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء  : 3.1.2

نون تحـديـد مـدة ولايـة رئيس  ، قـا26/1/2013أصـــــدر مجلس النواب العراقي مؤخراً وبـالتحـديـد في   

( منـه على تحـديـد مـدة  3فقـد جـاءت المـادة )   ،(130)الجمهوريـة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء  

ولايـة رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيـث نصـــــت المـادة على أنـه " أولاً: تنتهي مـدة ولايـة رئيس مجلس  

لتي أنتخـب فيهـا رئيســـــاً من قبـل المجلس. ثـانيـاً: لا يجوز  الوزراء بـإنتهـاء الـدورة الانتخـابيـة لمجلس النواب ا 

تولي منصـــــب رئيس مجلس الوزراء من قبـل نفس الشـــــخص لأكثر من ولايتين متتاليتين أو  ير متتاليتين 

ــواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون أو بعده ". وقد أكملت هذه المادة بالمادة ) ( التي نصــت على انه " تعد  4س

 راض تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التي تنتهي بالإعفاء أو الاســتقالة أو ســحب الثقة او  ولاية كاملة لأ

( التي نصـت على أنه " يعد مجلس الوزراء مسـتقيلاً إذا شـغر أكثر من  5عند حل مجلس النواب "، والمادة )

ي نصـت على انه " لا ( الت7نصـف مناصـب أعضـائه سـواء بالاسـتقالة أو الاقالة أو سـحب الثقة"، والمادة )

يكلف رئيس مجلس الوزراء الذي تســحب الثقة منه على أثر اســتجواب بمنصــب رئيس مجلس الوزراء مرة 

 أخرى لو كانت ولايته التي سحبت منه فيها هي الولاية الأولى".

 
 
عة الكوفة، السنة الأولى، العدد الأول،  د. علي يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق رئيس في نظام برلماني أم مختلط، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، جام  )128(

 . 129، ص 2005

 . 2005/ثالثاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 76المادة )  )129(

دولة رئيس الوزراء طعناً بعدم دستوريته إن هذا القانون وبعد أن أصدره مجلس النواب العراقي، قامت على أثره ضجة كبيرة في الساحة السياسية والقانونية العراقية، وقدمت كتلة    )130(

هذا الموضوع من  أن المحكمة ردت الدعوى لعدم توفر الشروط الشكلية، ولا تستبعد تقديم الطعن مجدداً سواء من الكتلة نفسها، أو من  يرها، لكي يتم حسم   أمام المحكمة الاتحادية العليا، إلا

، راجع الموقع الالكتروني 2013جلس الوزراء لسنة  قبل المحكمة الاتحادية المختصة بذلك. للإطلاع على نص القانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس م

 الرسمي لمجلس النواب العراقي:

http://www.parliament.iq/ 
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إن تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء يعتبر مخالفة صـــريحة لأســـس النظام البرلماني، عليه نقترح   

مجلس النواب العراقي إعادة النظر في القانون المذكور وتعديله بالشـــكل الذي يجعله أكثر إنســـجاماً مع  على  

ــنة   ــتور العراقي الدائم لسـ ــكل    2005النظام البرلماني، ذلك لأن المادة الأولى من الدسـ ــار وبشـ النافذ قد أشـ

ــريح على أن النظام المتبع في العراق هو النظام البرلماني هذا من جه ة، ومن جهة أخرى ليس هناك أي صـ

نص في الدسـتور لتحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء أسـوة برئيس الجمهورية، وصـحيح أن عدم وجود نص 

أعتقد أن هذا كان رأي مجلس   –صـريح بذلك لا يمنع إصـدار قانون لتحديد الولاية طالما لا يوجد نص مانع 

نص مـانع لتشـــــريع قـانون لتحـديـد ولايـة رئيس مجلس  ولكن نقول بـل يوجـد    –النواب عنـد تشـــــريع القـانون  

والذي أشـارت إلى أن النظام السـياسـي العراقي    –التي ذكرناه أعلاه  –الوزراء وهذا النص هو المادة الأولى  

كغيره من   –هو نظام برلماني، وعليه فإن تشـريع القانون المذكور وعدم تعديله أو إلغائه سـيسـاهم هو الآخر  

 .(131)ه النظام البرلماني العراقيفي تشوي  -الأمور

 تشكيل الوزارة : 4.1.2

ــكيل الوزارة هي أن تكون الوزارة من حزب الأ لبيةق أي لزوم إختيار الوزراء    ــل في تشـ إن الأصـ

ــتناداً  ــكيل الوزارة، إن رئيس    من حزب الأ لبية في البرلمان، وإسـ لهذا يوجه رئيس الدولة قادة الأ لبية لتشـ

د   ا هو مقيـ ذا الحق، وإنمـ ه تعيين الوزارة إلا أنـه ليس لـه مطلق الحريـة في مزاولـة هـ الـدولـة وإن كـان من حقـ

ــؤون الحكم، أما إذا   ــرة ش ــة الوزارة ومباش لم بالأ لبية البرلمانيةق إذ عليه أن يدعو أحد زعمائها لتولي رئاس

يكن هنـاك حزب محـدد تتمثـل فيـه الأ لبيـة البرلمـانيـة فإن رئيس الدولة يتمتع في هذه الوضـــــعيـة بشـــــيء من  

 .(132)حرية الاختيار والمفاضلة بين قادة هذه الأحزاب

ولكن دسـتور جمهورية العراق ألزم رئيس جمهورية العراق بأن " ي كلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر   

ــكيل مجلس   ــرة يوماً من تاريخ إنتخاب رئيس الجمهورية "  عدداً بتش ــة عش ، ويقوم  (133)الوزراء خلال خمس

، ويكلف  (134)المرشــح المكلف، بتســمية أعضــاء وزارته، خلال مدة أقصــاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف

ح المك ة عشـر يوماً عند فشـل المرشـ ة مجلس الوزراء، خلال خمسـ حاً جديداً لرئاسـ لف  رئيس الجمهورية مرشـ

، ويعرض المرشح المكلف، أسماء (135)في تشكيل الوزارة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف  

 
 
 . 151، ص 2014ية، لبنان، سيروان عدنان ميرزا الزهاوي، التطبيق العراقي للنظام البرلماني، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العرب )131(

 . 192د. السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، مصدر سابق، ص  )132(

 . 2005/أولاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 76المادة )  )133(

 /ثانياً( من الدستور نفسه. 76المادة )  )134(

 /ثالثاً( من الدستور نفسه.76المادة )  )135(
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ة على الوزراء   د الموافقـ ه، عنـ د حـائزاً ثقتـ اج الوزاري، على مجلس النواب ويعـ ه، والمنهـ ــاء وزارتـ أعضـــ

ــكيل  ، ويقوم رئيس الجم(136)منفردين، والمنهاج الوزاري، بالا لبية المطلقة   ــح آخر بتش هورية بتكليف مرش

 .(137)الوزارة خلال خمسة عشرة يوماً في حالة عدم إكتساب الوزارة الثقة  

ولكن لابـد من الاشـــــارة إلى أن الكتلـة النيـابيـة الأكثر عـدداً لا تعني الأ لبيـة في البرلمـان، بـل تعني "  

، دخلت الانتخابات بأسم ورقم معينين ونالت  الكتلة التي تشكلت بعد الانتخابات من خلال قائمة إنتخابية واحدة

على العـدد الأكثر من المقـاعـد، أو الكتلـة التي تشـــــكلـت من قـائمتين أو أكثر من القوائم الانتخـابيـة التي دخلـت 

الانتخـابـات بـأســـــمـاء وأرقـام مختلفـة ثم تكتلـت في كتلـة واحـدة ذات كيـان واحـد في مجلس النواب، أيهمـا أكثر 

الجمهورية تكليف مرشـح الكتلة النيابية التي أصـبحت مقاعدها النيابية في الجلسـة الأولى    عدداً، فيتولى رئيس 

ــكيل مجلس الوزراء طبقاً إلى أحكام المادة  من    76لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتش

لانتخابات وشكلتا كتلة أكبر من  . لكن هذا التفسير يقود إلى أنه إذا تحالف كتلتان سياسيتان بعد ا (138)الدستور"

ــح الكتلة المتحالفة الأكثر  ــعية بتكليف مرشــ الكتلة الفائزة، فإن رئيس الجمهورية يكون ملزماً في هذه الوضــ

عدداً بتشـــكيل الوزارة، وهذا بالتأكيد يعد إجحافاً بحق الكتلة الفائزة في الانتخابات وإهداراً لصـــوت الناخب  

فإن هذا الأمر يحتاج إلى تدخل الجهات المختصــــة بالتعديل برفع هذا القيد والنص  والعملية الانتخابية، لذلك  

على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشــح الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشــكيل مجلس الوزراء، خلال خمســة 

ة تكليف اي ـ ان رئيس الجمهوريـ إمكـ إن بـ اريخ التكليف، فـ اً من تـ اريخ إنتخـاب رئيس يومـ اً من تـ ة  عشـــــرة يومـ

 شخصية يرى فيه أنه بإمكانه جمع الغلبية حوله في مجلس النواب.

/رابعـاً( هـل هي تعني 76ولكن هنـا يطرح تســـــاؤل حول تعبير الأ لبيـة المطلقـة الواردة في المـادة ) 

أ لبية عدد أعضـاء المجلس أو أ لبية عدد الاعضـاء الحاضـرين عند تحقق نصـاب الانعقاد المنصـوص عليه  

 ولاً( من الدستور؟/أ 59في المادة )

، عرف 2005ولغرض الأجابة على هذا التســاؤل يمكم القول، بأن دســتور جمهورية العراق لســنة   

تعابير متعددة للأ لبية المطلقة من أصـــوات أعضـــاء مجلس النواب عند أداء مهامه وذلك تبعاً لدرجة أهمية 

 الموضوع للتصويت في المجلس.

 
 
 /رابعاً( من الدستور نفسه. 76المادة )  )136(

 ( من الدستور نفسه. /خامساً 76المادة )  )137(

 . 2005/خامساً( من دستور جمهورية العراق لسنة 76المادة )  )138(
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( منه الحصـــول على أصـــوات الأ لبية المطلقة لعدد أعضـــاء  3ب//ثامناً/61فقد تتطلب في المادة ) 

مجلس النواب عنـد ســـــحـب الثقـة من رئيس مجلس الوزراء، أما في حالة ســـــحـب الثقـة من أحد الوزراء فلم 

ــائه  61تتطلب مادة ) ــول على الأ لبية المطلقة وهي  ير الأ لبية المطلقة لعدد أعضـ /ثامناً/أ( منه إلا الحصـ

د ســــحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، لأن النص قد ذكرها مجردة من عدد الاعضــــاء  الوارد ذكرها عن

وهي تعني أ لبية عدد الاعضـاء الحاضـرين في الجلسـة بعد تحقق النصـاب القانوني للإنعقاد المنصـوص عليه  

ردوها /أولاً( من الدســـتور، ولو أراد واضـــعو الدســـتور الأ لبية المطلقة لعدد الاعضـــاء لأو59في المادة )

ــاً/أ 61/أولاً( و )59( و )55صــراحة، كما فعلوا في المواد ) ــادس /أولاً( من  64( و )3/ثامناً/61ب( و )-/س

 .(139)الدستور  

مما تقدم يتبين إن المقصود بــ )الأ لبية المطلقة( هو أ لبية عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة بعد   

 /أولاً( من الدستور.59تحقق النصاب القانوني للإنعقاد المنصوص عليه في المادة )

الثقة  وما هو الحل في حالة عدم نيل الوزارة الثقة، أي في حالة إصرار مجلس النواب على عدم منح   

 بالوزارة، فهل يستطيع رئيس الجمهورية حل المجلس؟

لم يأتب الدستور بحل، إذن نواجه مشكلة من المشاكل الخاصة بالسلطة التنفيذيةق لأن الدستور لا يحل   

اسـي  الك القانون الأسـ كلة، ومما لا شـك فيه إن واضـعي الدسـتور كانوا يحسـنون صـنعاً لو انهم أتبعوا مسـ المشـ

 .(140)انيا الفدرالية  لجمهورية الم

وبهذه الأســــلوب كلف مجلس رئاســــة الجمهورية، الســــيد نوري المالكي بتشــــكيل الوزارة الجديدة  

بمرسـوم جمهوري، وعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسـماء أعضـاء وزاراته والمنهاج الوزاري على 

ــة رقم   وزراء منفردين والمنهـاج  ومنحـه الثقـة بموافقتـه على ال   20/5/2006في    6مجلس النواب في جلســـ

ــرين، وبعد ذلك أدى كل من رئيس مجلس الوزراء ونائبيه   ــائه الحاضـ الوزاري بالأ لبية المطلقة لعدد اعضـ

ــم بعد ترديد رئيس مجلس النواب، وبعدها تم تعيينهم بقرار   ــتوري وردد الوزراء مجتمعين القسـ اليمين الدسـ

 
 
العدد    )139( العليا،  الاتحادية  للمحكمة  التفسيري  في  2007/اتحادية/23الرأي  التالي:21/10/2007،  الالكتروني  الموقع  على  متاح   . 

http://www.iraqidevelopers.com/iraqfsc/ar/node/131   

 . 3/3/2021تاريخ الزيارة: 

جديدة دون تأخير، حيث يفوز بها من يحصل على الأ لبية، فيجب على الرئيس    في الدستور الفدرالي الالماني إذا فشل الانتخاب خلال المدة المحددة، يقتضي إجراء جولة إنتخاب  )140(

خلال سبعة أيام أما أن يسميه مستشاراً أو يحل    الفدرالي أم يسميه مستشاراً خلال مدة أسبوع بعد جولة الانتخاب، وإذا لم يحصل الشخص المنتخب على هذه الا لبية فعلي الرئيس الفدرالي

( من القانون  64/1( والمادة )63/4الي ، أما الوزراء الفدراليون فيختارهم المستشار الفدرالي ويحدد لهم وزارتهم ويعرضهم على الرئيس الفدرالي لتعيينهم. المادة )مجلس النواب الفدر

 . 2000يوليو  26بصيغته المعدلة في  1949مايو  23الاساسي لجمهورية المانيا الفدرالية الصادر في 

http://www.iraqidevelopers.com/iraqfsc/ar/node/131
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ــمن كافة حقائب الوزارة أي لم يكن  رئيس مجلس الوزراء. ويلاحظ، أن الوزارة التي أك ــبت الثقة لم تتضـ تسـ

بضــــمنها وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الدولة لشــــؤون الأمن الوطني، بل قام رئيس مجلس الوزراء  

على مجلس النواب ومنحهم الثقـة بـالتصـــــويـت عليهم   2006حزيران    8في    10بتقـديمهم في جلســـــة رقم  

، ولهذا السـبب قال بعض أعضـاء مجلس النواب أنه  (141)لوزراء بتعيينهم  منفردين وبعدها قام رئيس مجلس ا 

 لا يمكن تقديم الوزارة بدون إكمال الحقائب الوزارية وهذا مخالف للدستور.

ل يوافق على   بـ ار رئيس مجلس الوزراء  إختيـ النواب لا يقوم بـ ــارة إلى أن مجلس  د من الاشـــ ولابـ

 لبية المطلقة لعدد أعضـــائه الحاضـــرين وتعد هذه الموافقة منح  الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، وبالأ

ة لرئيس مجلس الوزراء   دســـــتور على أن مجلس النواب يعطي الثقـ ان ينبغي أن ينص الـ ك كـ ذلـ لـ ه،  ة لـ الثقـ

 بالموافقة على منهاجه الوزاري وبالأ لبية المطلقة لعدد أعضائه.

 خلو منصب رئيس مجلس الوزراء: 5.1.2

إشـغال رئيس الجمهورية منصـب رئيس الوزراء بصـفة مؤقتة ومزاولة إختصـاصـاته  ي قصـد بالخلو   

 .(142)بسبب خلو هذا المنصب  

/أولاً( إلى إمكانية قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء  81وقد بيّن الدسـتور في المادة ) 

ــتور حالات   ــبب كان ولم ي بيّن الدسـ ــب رئيس مجلس الوزراء لأي سـ ــح لنا أن عند خلو منصـ الخلو، ويتضـ

 الدستور أشار إلى حالة الخلو الدائم ولم يبيّن حالة الخلو المؤقت لذا سنوضح حالات الخلو وكما يلي:

: وي قصـد به إعلان الشـخص عن إرادته الحرة والصـريحة في تركه العمل بشـكل نهائي ، لذا  أولاً: الاسـتقالة

ــكل إرادي   ــيلة لإنهاء العمل بش ــتقالة وس ــتقالة حيث (143)تعتبر الاس ، ولرئيس مجلس الوزراء الحق في الاس

ــها  ــتقالة إلى مجلس النواب وهذا الأخير إما يوافق عليها أو يرفضـ ــة الاسـ وعند الموافقة  يقوم بتقديم عريضـ

عليها يمكنه الامتناع عن الاسـتمرار في تصـريف أعمال الوزارة إلى حين أن يقدم رئيس الجمهورية المرشـح  

كالاتي " عنـد تحقق الحـالة   2005/ثانيـاً( من دســـــتور جمهورية الراق لســـــنـة  81الجـديد إذ جاء في المـادة )

الجمهورية بتكليف مرشـح آخر بتشـكيل الوزارة،    المنصـوص عليها في البند أولاً من هذه المادة، يقوم رئيس 

( من هذا الدسـتور " ، إذ تعتبر الوزارة  76خلال مدة لا تزيد على خمسـة عشـر يوماً، وطبقاً لأحكام المادة )

 
 
 . 2006/ 19/7في  4024( الصادر من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الوقائع العراقية، العدد 3ار رقم )ينظر القر )141(

 . 135، ص 1991، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الاداري، ط )142(

 . 654، ص 2006بدون دار طبع ومكان طبع، د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، الجزء الأول،  )143(
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مســـتقيلة عند قبول اســـتقالة رئيس مجلس الوزراء، ففي هذه الحالة ســـيقوم رئيس الجمهورية بمحل رئيس  

 مجلس الوزراء.

ــتوري يقوم مجلس النواب )الأ لبية المطلقة( بتنفيذه لغرض معاقبة رئيس  ب الثقةثانياً: ســـح : هو عمل دسـ

مجلس الوزراء أو الوزير إســـتنادا على تحقق شـــروط المســـؤولية الوزارية بغض النظر إن كانت فردية أو  

 .   (144)جماعية أمام البرلمان  

عندما ينال رئيس مجلس الوزراء الحكم : أي  صـــدور حكم قضـــائي بات ضـــد رئيس مجلس الوزراء  ثالثاً:

القضــائي الصــادر بحقه الدرجة القطعية فهذا يقود إلى إنتهاء عمله بشــكل رســمي، ولابد من الاشــارة إلى أن 

الدســتور العراق جعل المحكمة الاتحادية العليا صــاحبة الاختصــاص في الفصــل في الاتهامات الموجهة إلى  

 .(145)رئيس مجلس الوزراء  

دان أو  ويحـل رئ  اب أو الفقـ د الوفـاة أو الانتحـار أو الغيـ يس الجمهوريـة محـل رئيس الوزراء كـذلـك عنـ

 الأسر أو العجز التام أو المرض المستعصي.  

أما بخصـوص الخلو المؤقت والتي يقصـد بها فراغ المنصـب بصـورة مؤقتة لتمتع صـاحب المنصـب   

 دستور جمهورية العراق إلى ذلك.الأصلي بإجازة أو قيامه بعمل ما خارج العراق فلم يشير  

الر م من كون  ة محـل رئيس مجلس الوزراء، هو أن  بـ ه من حلول رئيس الجمهوريـ ا يتعلق برأي الفقـ وفيمـ

حلول رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء هو حالة مؤقتة الغرض منها ســد الفراغ الدســتوري في 

ثامناً( إذ فرضــت هذه الفقرة بأن يقوم رئيس الجمهورية  /81إدارة الســلطة التنفيذية كما نصــت عليها المادة )

( من الدسـتور العراقي لسـنة  76بتكليف مرشـح لتأليف الوزارة خلال خمسـة عشـر يوماً طبقاً لأحكام المادة )

2005. 

 إلا أن عدد من الفقهاء العراقيين لم يساندوا هذه الفكرة، وذلك للأسباب التالية: 

ادئ النظام البرلماني الذي تتشــــكل فيه الســــلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية  لكونه لا يتماشــــى مع مب  -1

ومجلس الوزراء إذ يكون الأول  ير مســؤول ســياســياً فهو محمي  ير مســؤول ولا يزاول العمل التنفيذي  

 
 
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 3/ثامناً/ب/61/ثامناً /ج( والمادة ) 61ينظر: المادة ) )144(

وجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس  " تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: سادساً: الفصل في الاتهامات الم 2005/سادساً( من الدستور العراقي لسنة 93نصت المادة )  )145(

 الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون".
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 بصـورة فعلية وحقيقية فسـلطته أسـمية أو رمزية والقاعدة الرئيسـية حيث هناك المسـؤولية توجد السـلطة وحيث

 .(146)لا مسؤولية فلا سلطة  

 2005وجود نـائـب واحـد أو أكثر لرئيس مجلس الوزراء في  ـالبيـة الوزارات التي تم تـأليفهـا بعـد ســـــنـة    -2

وهـذا النـائـب على تواصـــــل مع مجريـات العمـل التنفيـذي المبـاشـــــر لتواجـده بمرافقـة رئيس مجلس الوزراء  

س من رئيس الجمهورية الذي لا صـلة له مع مجلس  وحضـوره للمجلس وأعمال الوزارات المختلفة على العك

الوزراء وفي حـال لم يكن لرئيس مجلس الوزراء نـائـب فـإنـه يمكن أن يـأخـذ مكـانـه وزير في الوزارة أو أكبر 

كما هو الحال في من يدير الجلســة الأولى عند افتتاح مجلس  الاعضــاء ســناً في محله ليدير مجلس الوزراء  

ة الحلول هي حالة مؤقتة تنتهي بنجاح المرشـح المكلف في تأليف الوزارة، فهذا ، وخاصـة أن حال (147)النواب

النص يعالج حالة الخلو المسـتمر وهو ما لا يتماشـى مع المبدأ الدسـتوري الذي يقرر عدم المسـؤولية السـياسـية  

 لرئيس الدولة في النظام البرلماني.

دســــتور  س محل الوزراء  ير مناســــبة لكونونحن بدورنا نرى أن فكرة حلول رئيس الجمهورية محل رئي

ــنة   ــه   2005جمهورية العراق لســ لم يقم بتنظيم علاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الذي يترأســ

إمكـانيـة  دســـــتور إلى  فلم يـذكر الـ الجمهوريـة في أعمـال المجلس  إذ لا دور لرئيس  رئيس مجلس الوزراء 

مجلس الوزراء، وهل له حق التصــويت؟ كذلك كون الرئيس الجمهورية لا دور له في  حضــوره لإجتماعات

إختيار الوزراء او إقالتهم بصــورة مباشــرة ومن ثم فإن إشــراكه في الوظيفة التنفيذية الفعلية بصــورة مفاجئة 

صة إذا تم الحلول  حتى ولو كانت مؤقتة كما أشار الدستور إلى ذلك إلا انه سيقود إلى إعاقة أعمال الدولة وخا

 في الظروف الاستثنائية.

 المسؤولية الوزارية :  6.1.2

 قد تكون المسؤولية الوزارية سياسية أو جنائية وكما يلي: 

 

 

 

 
 
 . 124د. محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، العاتك لطباعة الكتب، القاهرة، بدون سنة نشر، ص  )146(

" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة  54جاء في المادة ) )147(

 تمديد لأكثر من المدة المـذكورة آنفاً ". نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز ال
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 أولاً: المسؤولية السياسية

ــية للوزارة حق البرلمان في ســحب الثقة من الوزارة كلها كوحدة، أو من    ــياس ــؤولية الس وي راد بالمس

، وتترتب عليها إسـتقالة الوزارة أو الوزير، فهو جزاء سـياسـي بحت، يشـمل ترك الكراسـي  (148)أحد الوزراء  

 الوزارية والتخلي عنها إلى أشخاص آخرين حائزين على ثقة البرلمان.

ية الســياســية للوزارة قد تكون مســؤولية فردية تقع على عاتق الوزير لوحده أو قد تكون والمســؤول  

 .(149)مسؤولية جماعية )تضامنية( تقع على هيئة الوزارة بأجمعها 

 .(150)وتكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب فردية وجماعية 

: تقع هذه المســؤولية على أحد الوزراء دون أن تصــل إلى زملائه أو إلى  المســؤولية الســياســية الفردية  -1

ــبب  ــؤون وزارته وليس بسـ ــرف فردي في أمر يرتبط بإدارة شـ ــبب تصـ رئيس مجلس الوزراء، وتتولد بسـ

، ويترتب عليها تقرير مســؤولية الوزير وســحب الثقة منه وفي هذه الوضــعية  (151)ســياســة العامة للوزارة  ال 

ــاء الوزارة إلا إذا قررت الوزارة   ــتقالته دون بقية زملائه من أعضـ ــطراً إلى تقديم إسـ ــبح الوزير مضـ يصـ

 .  (152)التضامن مع هذا الوزير  

قام بتنظيمه من   2005ن دسـتور جمهورية العراق لسـنة  وفيما يتعلق بالمسـؤولية السـياسـية الفردية فإ 

ــحب الثقة من أحد الوزراء بالأ لبية المطلقة  61خلال المادة ) ــت على " لمجلس النواب ســ /ثامناً/أ( إذ نصــ

ويعد مســـتقيلاً من تاريخ قرار ســـحب الثقة، ولا يجوز طرح موضـــوع الثقة بالوزير إلا بناءً على ر بته أو  

عضـواً، إثر مناقشـة اسـتجواب موجه إليه، ولا يصـدر المجلس قراره في الطلب إلا  طلب موقع من خمسـين 

 بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه".

: نظم الدسـتور المسـؤولية السـياسـية الجماعية، إذ يسـتطيع مجلس النواب  المسـؤولية السـياسـية الجماعية  -2

، أو بنـاء على طلـب من  (153)ئيس الجمهوريـة  ســـــحـب الثقـة من رئيس مجلس الوزراء بنـاء على طلـب من ر

 
 
النظام البرلماني نموذجاً ، أطروحة دكتوراه، كلية القانون والسياسة،    –د. فالا فريد ابراهيم، حماية الحقوق والحريات الدستورية في ضوء المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية    )148(

 .  182، ص2008جامعة صلاح الدين، أربيل، 

 . 164-163، ص 1937د. وحيد رأفت و د. وايت ابراهيم، القانون الدستوري، المطبعة العصرية، القاهرة،  )149(

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 83المادة )  )150(

، ص  2009، مكتبة الوفاء القانونية،  1ي، دراسة مقارنة، طياسين بن بريح، الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الجزائري والمصر  )151(

149 . 

 . 24، ص 2010أبو الحجاج عبد الغني السيد، المسؤولية الوزارية في النظم الوضعية المعاصرة وفي النظم الاسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )152(

 . 2005/ثامناً/ب( من دستور جمهورية العراق لسنة 61المادة )  )153(
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( عضـواً  330)الان في الدورة الرابعة هو ، وبما أن عدد أعضـاء مجلس النواب  (154)( أعضـائه  5/1خمس )

 ( عضواً في الأقل.66فإن الطلب يجب أن يقدم من )

بعة أيام على الأ  تجواب موجه إليه وبعد سـ مح أن يقدم هذا الطلب إلا بعد إسـ قل من توجيه  ولكن لا يسـ

دد (155)الاســـــتجواب   ة لعـ ة المطلقـ الأ لبيـ ، ويقرر مجلس النواب ســـــحـب الثقـة من رئيس مجلس الوزراء بـ

( 166( عضــواً فإن ذلك يعني موافقة )330، وبما أن عدد أعضــاء المجلس للدورة الرابعة )(156)أعضــائه  

عضـواً في الأقل لسـحب الثقة، وبما أن نصـاب إنعقاد جلسـات مجلس النواب يتحقق بحضـور الأ لبية المطلقة  

( عضـواً، فإذا تم عقد الجلسـة بهذا العدد فلابد من قبول جميع الحاضـرين على  166، أي )(157)لعدد أعضـائه  

 سحب الثقة.

الثقة من رئيس مجلس الوزراء،  ( عضــواً على طلب ســحب  66إذن فإن الدســتور يســتوجب توقيع ) 

( عضـــــواً وكـذلـك يتطلـب 50أمـا في حـالـة طلـب ســـــحـب الثقـة من أحـد الوزراء فـإنـه لا يتطلـب إلا بتوقيع )

( عضـواً، عند قرار سـحب الثقة  166الحصـول على أصـوات الأ لبية المطلقة لعدد أعضـاء مجلس النواب )

ن أحد الوزراء فلا يتطلب إلا الحصــــول على من رئيس مجلس الوزراء، أما في حالة قرار ســــحب الثقة م

ــحب الثقة من رئيس مجلس   ــائه الوارد ذكرها عند س الأ لبية المطلقة، وهي  ير الأ لبية المطلقة لعدد اعض

الوزراء، لأنها مجردة من عدد الأعضــاء، وهي تعني أ لبية مطلقة لعدد الأعضــاء الحاضــرين في الجلســة،  

 /أولاً( من الدستور.59وص عليه في المادة )بعد تحقق النصاب القانوني المنص

إذن الدسـتور قد ميزّ بين رئيس مجلس الوزراء و يره من أعضـاء المجلس فيما يرتبط بسـحب الثقة،   

 ذلك تبعاً لدرجة أهمية مركز الشخص المطلوب سحب الثقة منه.

ــتقيلة في حالة حجب الثقة من رئيس مجلس الوزراء    ــتمر هو والوزراء  (158)وتعد الوزارة مس ، ويس

( ثلاثين يوماً، إلى حين تشـكيل مجلس الوزراء  30في مناصـبهم لتصـريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على )

 .(159) ( من الدستور76الجديد إستناداً لأحكام المادة )

 
 
 ( من الدستور نفسه. 2/ثامناً/ب/61المادة )  )154(

 ( من الدستور نفسه. 2/ثامناً/ب/61المادة )  )155(

 ( من الدستور نفسه. 3/ثامناً/ب/61المادة )  )156(

 . 2005/أولاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 59المادة )  )157(

 /ثامناً/ج( من الدستور نفسه.61المادة )  )158(

 /ثامناً/د( من الدستور نفسه.61المادة )  )159(
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( يوماً ولم يتول رئيس الجمهورية تقديم مرشح، أو قام  30حكم لو أنتهت مدة )ولكن ي ثار تساؤل ما ال  

 بتقديم مرشح ولم يحصل على قبول أو ثقة مجلس النواب؟

/أولاً( من الـدســـــتور حيـث يقوم رئيس الجمهوريـة مقـام 81فهنـاك لابـد من العودة إلى أحكـام المـادة ) 

 يوماً وخلو المنصب.( الثلاثين  30رئيس مجلس الوزراء بسبب مضي مدة )

 ثانياً: المسؤولية الجزائية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء

( خمسـة وعشـرين عضـواً، توجيه إسـتجواب إلى رئيس مجلس  25لعضـو مجلس النواب وبموافقة ) 

الوزراء او الوزراء لمحاسـبتهم في قضـايا الفسـاد المالي والاداري المتورطين فيها، ولا تجري المناقشـة في 

 .(160) جواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمهالاست

ــتجواب بإقتناع  ــة في الاسـ المجلس بوجهة نظر رئيس مجلس الوزراء والوزراء    وإذا أنتهت المناقشـ

ــألة منتهية، ولذلك يؤخذ برأي المجلس بإقتناعه بإجابات رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، ويتخذ  تعد المســ

ــائه أي )5/1، وبعد ذلك يقدم طلباً موقعاً من )(161)المجلس قراره بالأ لبية البســــيطة ــة 66( أعضــ ( خمســ

( خمسـين عضـواً لغرض 50الثقة من رئيس مجلس الوزراء وطلباً موقعاً من )وسـتين عضـواً من أجل سـحب 

سـحب الثقة من أحد الوزراء، يكون التصـويت عليه بعد سـبعة أيام، ويتخذ المجلس قراره عند سـحب الثقة من  

 رئيس مجلس الوزراء بالأ لبية المطلقة لعدد أعضائه وبالأ لبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين عند سحب

 الثقة من أحد الوزراء، وبعدها تحال قضيتهم إلى هيأة النزاهة للتحقيق وإحالتهم إلى القضاء.

 وسائل تحريك المسؤولية   :  7.1.2

ــة    ــائل طرح موضــوع عام للمناقش ــؤولية الوزارية، وتتضــمن هذه الوس ــائل لتحريك المس هناك وس

 والسؤال والاستجواب.

 

 

 

 
 
 /سابعاً/ج( من الدستور نفسه.61المادة )  )160(

 . 2005/ثانياً( من دستور جمهورية العراق لسنة 59المادة )  )161(
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 أولاً: طرح موضوع عام للمناقشة

ــ )يج  ( خمسـة وعشـرين عضـواً في الأقل من أعضـاء مجلس النواب، طرح موضـوع عام 25وز لــــ

ــة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب،   ــياس ــتيضــاح س ــة، لإس للمناقش

 .(162)ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للمثول أمام مجلس النواب للمناقشة

 ثانياً: السؤال

ار عن أمر من    تفسـ تيضـاح إلى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء بهدف الاسـ ؤال توجيه إسـ ي راد بالسـ

الأمور التي تتعلق بالشـؤون العامة التي تدخل في إختصـاصـهم، أو يقصـد به لفت نظر الحكومة إلى أمر من  

 .(163)الأمور أو إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع ما 

ســـــتور الحق لأعضـــــاء مجلس النواب في توجيـه أســـــئلـة إلى رئيس مجلس الوزراء  ولقـد قرر الـد 

والوزراء في أي موضـوع يدخل في إختصـاصـهم، ولكل منهم الإجابة عن أسـئلة الأعضـاء، وللسـائل وحده 

 ، ولقد تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب تنظيم هذا الحق تفصيلاً.(164)حق التعقيب على الإجابة  

ــؤال وكيفية الاجابة عنها وموعدهاأ. إجراءات   ــاء مجلس النواب أن يوجه إلى  السـ ــو من أعضـ ، لكل عضـ

، وتدرج الهيأة   (165)رئيس مجلس الوزراء او الوزاء أسـئلة خطية، مع إعلام هيئة رئاسـة مجلس النواب بذلك

بوع عل  بة وذلك بعد أسـ ة مناسـ فاها في جدول أعمال أقرب جلسـ ؤال الذي تكون الاجابة عنه شـ ى الأقل من  السـ

، وللعضـو  (166)تاريخ إبلا ه إلى المسـؤول المعني، ولا يجوز أن يتأخر الرد  على السـؤال أكثر من أسـبوعين  

الذي وجه السـؤال من دون  يره أن يسـتوضـح المسـؤول المعني، وان يعقب على الاجابة، ومع ذلك فلرئيس  

عامة أن يســــمح بحســــب تقديره لرئيس اللجنة  مجلس النواب، إذا كان الســــؤال متعلقاً بموضــــوع له أهمية 

 .(167)المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الاجابة

 
 
 /سابعاً/ب( من الدستور نفسه.61المادة )  )162(

 . 337، ص1983، دار النهضة العربية، القاهرة، 3عامة للقانون الدستوري، طد. رمزي طه الشاعر، النظرية ال )163(

 . 2005/سابعاً/أ( من دستور جمهورية العراق لسنة 61المادة )  )164(

 ( من النظام الداخلي لمجلس النواب.50المادة )  )165(

 ( من النظام نفسه.51المادة )  )166(

 ( من النظام نفسه.53المادة )  )167(
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ــؤال ــئلة خطية في ب. الغرض من الس ، يوجه عضــو مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أس

الاسـتفهام عن أمر لا يعلمه العضـو، أو للتحقيق  شـأن من الشـؤون التي تدخل في إختصـاصـهم وذلك لغرض  

 .(168)من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور

، لا يجوز أن تـ درج بجـدول أعمـال مجلس النواب الاســـــئلـة  ج. الموضـــــوعـات التي لا يجوز الســـــؤال فيهـا

قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ولا يجوز أن يدرج   المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس،

 .(169)للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الاجابة عن الاسئلة بحسب ترتيب قيدها

ــؤال بزوال  د. الأثر المترتب على إجابة المســؤول ــقط الس ــؤاله في أي وقت، ويس ، يجوز للعضــو ســحب س

قدمه أو من وجه إليه  .(170)م 

هل يجوز تحويل الســـؤال إلى إســـتجواب؟ لا يوجد في الدســـتور ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب نص 

 يوضح ذلك، ومعنى ذلك أنه لا يجوز تحويل السؤال إلى إستجواب.

في النظام الداخلي لمجلس النواب بخصـوص السـؤال أنه لا يمكن المجلس أن ويتضـح من التنظيمات المقررة  

 يتخذ بصدده أي قرار، الأمر الذي يجعله عديم الأثر من الناحية الفعلية.

 ثالثاً: الاستجواب

ــو البرلمان في أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات   ــتجواب حق عضـ ي راد بالاسـ

دولة أو عن أية مســألة محددة خاصــة بهذه الســياســة، وي راد به أيضــاً مناقشــة ســياســة  عن الســياســة العامة لل 

 .(171)الوزارة في أمر من الأمور وإنتقادها

ــح طريقة تقديمه   ــيلاً، بحيث يوضـ ــمن النظام الداخلي لمجلس النواب تنظيم هذا الحق تفصـ ولقد تضـ

 اته وأثره.والغرض منه والموضوعات التي لا يجوز الاستجواب عنها وضمان

يقدم طالب  الاســـتجواب طلب توجيه الاســـتجواب كتابة وموقعاً منه إلى رئيس  أ. طريقة تقديم الاســـتجواب، 

( خمسـة وعشـرين عضـواً على الأقل مبيناً فيه بسـمة عامة موضـوع الاسـتجواب  25مجلس النواب، وبموافقة )

ــية ال  ــتجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيس ــباب التي يعتمد  وبياناً بالأمور المس ــتجواب والأس تي يتناولها الاس

 
 
 من النظام نفسه.( 50المادة )  )168(

 ( من النظام نفسه.52المادة )  )169(

 ( من النظام نفسه.54المادة )  )170(

 . 176د. أبو الحجاج عبد الغني السيد، مصدر سابق، ص  )171(
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إليها مقدم الاســتجواب، ووجه المخالفة الذي ينســبه إلى من وجه إليه الاســتجواب وما لدى المســتجوب من  

 .(172)أسانيد تؤيد  ما ذهب إليه

، يوجه عضـو مجلس النواب الاسـتجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء  ب. الغرض من الاسـتجواب

 .(173)سبتهم لتقييم أدائهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصاتهملمحا

، لا يجوز أن يتضـمن الاسـتجواب أموراً مخالفة للدسـتور أو  ج. الموضـوعات التي لا يجوز الاسـتجواب عنها

القـانون أو عبـارات  ير لائقـة، أو أن يكون متعلقـاً بـأمور لا تـدخـل في اختصـــــاص الحكومـة أو أن تكون في 

لحة خاصـة أو شـخصـية للمسـتجوبب. كما لا يجوز تقديم طلب اسـتجواب في موضـوع سـبق للمجلس  تقديمه مص ـ

 .(174)أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك

، نظراً لخطورة الاسـتجواب والآثار التي تترتب عليه فإن الدسـتور يحيط اسـتخدامه  د. ضـمانات الاسـتجواب

إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء من عضـو مجلس النواب إلا  ببعض الضـمانات، بحيث لا يمكن توجيهه  

( خمســة وعشــرين عضــواً على الأقل، وكذلك لا تجري المناقشــة فيه إلا بعد أيام في الأقل من  25بموافقة )

 تقديمه ، وذلك لكي لا يساء إستعماله ولا ي نحرف عن المصلحة العامة إلى ا راض شخصية.

الحق في سـحب طلب إسـتجوابه في أي وقت ويسـقط الاسـتجواب بزوال صـفة  ، للمسـتجوب  ر. أثر الاسـتجواب

ــة بإقتناع(175)من تقدم أو من وجه إليه   ــألة    ، وإذا أنتهت المناقشـ ــتجوب ت عد المسـ المجلس بوجهة نظر المسـ

تجوب طبقاً للإجراءات الواردة في النظام  تجواب إلى سـخب الثقة بالمسـ منتهية، وبخلافه يجوز أن يؤدي الاسـ

 .(176)الداخلي

 اختصاصات مجلس الوزراء : 2.2

والتي من شــأنها تبدو أهمية اختصــاصــات مجلس الوزراء في القرارات التي يتخذها في هذا المجال   

أن تلزم كافة الوزراء حتى لو اتخذت بأ لبية الأصــوات لا بالإجماع، ومن ثم لا يمكن لأي منهم بعد ذلك أن 

م هذا  نقسـ يبدي رأياً مخالفاً لقرارات المجلس، بل يلتزم كافة الوزارات بالدفاع عنها أمام مجلس النواب، لذا سـ

 
 
 ( من النظام الداخلي لمجلس النواب.58المادة )  )172(

 . 2005/سابعاً/ج( من دستور جمهورية العراق لسنة 61المادة )  )173(

 ( من النظام الداخلي لمجلس النواب.58المادة )  )174(

 ( من النظام الداخلي لمجلس النواب.59المادة )  )175(

 ( من النظام نفسه.61المادة )  )176(
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لها الاختصـاصـات التنفيذية، ونخصـص الثاني للاختصـاصـات  المبحث إلى ثلاث مطالب متوالية نعرض في أو

 التشريعية، ثم نجعل المطلب الثالث والأخير للاختصاصات القضائية.

 الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التنفيذية:  1.2.2

خوّل الدســـتور مجلس الوزراء بعض الاختصـــاصـــات في مجال الســـلطة التنفيذية، ويمكن إيجازها   

 كالأتي:

 ارة مجلس الوزراءأولاً: إد

( من الدستور العراقي رئيس مجلس الوزراء بإدارة مجلس الوزراء وتـــرؤس اجتماعاته،  78كرست المادة )

 ير ان هذا النص جاء عاماً في عباراتهب  ير محدد في مضــامينهب، وجرت الأنظمة الدســتورية المقارنة على 

 ترك التفاصيل للنظام الداخلي.

إذ يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاســـة جلســـات مجلس الوزراء ويقوم بإدارة المناقشـــات فيها وكذلك يتولى  

تحقيق الانسـجام بين نشـاط الوزارات المختلفة وتعقب تنفيذ البرنامج الحكومي، ولأجل الوصـول إلى ذلك لابد 

ــاعده وهو ما يدعى بالامانة العامة لمجلس الوزرا  ــجام من توافر تنظيم خاص يس ــجيل الانس ء، التي تقوم بتس

بين قرارات مجلس الوزراء وتحقيقها وتنظيم جدول اعماله وتمكن رئيس مجلس الوزراء من الاشـراف على 

 .(177)  عمل المجلس 

ــنة  2( من النظام الداخلي لمجلس الوزراء المرقم )15وجاء في المادة ) "  يقوم الرئيس بتوجيه   2019( لسـ

ــن نوابه والوزراء ومن هم بد ــاء الجهات  ير المرتبطة بوزارة ومتابعة أدائهم ويتابع حسـ رجة وزير ورؤسـ

 عمل الوزارات وينسق بينها ".

ــتقيلاً في حالة   ــاء المجلس مسـ ــية إلى مجلس النواب أن يعّد أياً من أعضـ كما لرئيس مجلس الوزراء التوصـ

اجتمـاعات المجلس أو امتنـاعه ( يوماً أو إعلان تعليق حضـــــوره  30تعليق عملـه في الحكومة مدة تزيد عن )

عمداً ودون عذر مشروع عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية على أن يقدم الرئيس مرشحاً 

 .(178)( خمسة عشر يوماً من تاريخ عدّه مستقيلاً 15بديلاً عن الوزير المستقيل خلال )

 
 
 . 24، ص1999عصام العبيدي، المركز القانوني لرئيس مجلس الوزراء في الدساتير العراقية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل،  )177(

 . 2019( لسنة 2/أولاً( من النظام الداخلي لمجلس الوزراء المرقم )16المادة )  )178(
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اً( من النظـام الـداخلي "  للرئيس  16كمـا جـاء في المـادة )  الطلـب من مجلس النواب إقـالـة الوزير  /ثـانيـ

 ( من الدستور".78عملاً بأحكام المادة )

لوب الذي أخذه المشـرّع الدسـتوري في دسـتور   فيما يتعلق بعدم منح رئيس   2005ولابد من الإشـارة ان الأسـ

  الجمهورية حق ترؤس جلسـات مجلس الوزراء ولو بشـكل شـرفي وقصـر الامر على رئيس مجلس الوزراء 

امر يتفق مع قواعد النظام البرلماني ومع المقتضـــيات الشـــكلية والموضـــوعية لمبدأ ثنائية الســـلطة  ،  (179)

التنفيذية،  ير أن الدســتور ســمح ذلك لكن بشــكل  ير مباشــر حينما أعطى لرئيس الجمهورية حق الحلول  

شـى مع قواعد ، وهو امر لا يتما(180)محل رئيس مجلس الوزراء في حالة خلو منصـب الاخير لأي سـبب كان

 النظام البرلماني كونه يعاكسه أسس هذا النظام.

وت عـد الامـانـة العـامـة لمجلس الوزراء في العراق جـدول الاعمـال بعـد اطلاع رئيس مجلس الوزراء عليـه قبـل 

ارساله الى اعضاء المجلس، وقد يأمر رئيس المجلس بتضمين بعض الموضوعات الضرورية التي يرى من  

وجه الاسـتعجال، ويجري العمل كذلك على ان يسـتعرض رئيس مجلس الوزراء بعض   الواجب عرضـها على

المسـائل الضـرورية قبل الدخول في جدول الاعمال ويخص حديث المقدمة عن الوضـع السـياسـي في العراق  

والعالم، وتتغلل هذا الحديث المناقشـات، وقد يجيز رئيس المجلس للأعضـاء بعرض بعض المسـتجدات لاتخاذ 

ر فيها، وتنظيماً يتولى رئيس المجلس تنظيم الحديث والسـماح به للأعضـاء واسـتشـارة بعض المتحفظين  القرا 

ولابد من الإشــارة ان حضــور جلســة المجلس يقتصــر على الاعضــاء فقط، ولرئيس المجلس دعوة بعض 

 .(181)المستشارين، وجرى العمل على حضور المستشار القانوني والاعلامي لرئيس المجلس 

نعقد الجلســـات الا بعد تحقق النصـــاب القانوني والنصـــاب اللازم لانعقاد الجلســـة ولاتخاذ القرار هو ولا ت

الا لبية المطلقة لعدد اعضـاء مجلس الوزراء مع ملاحظة ان من يشـغل منصـبين او اكثر في مجلس الوزراء  

عقاد أم التصـويت وهو ما بالاصـالة والوكالة يكون له اصـوات بعدد المناصـب التي يشـغلها سـواء من حيث الان

يخالف قواعد النظام البرلماني، هذا ويتم التصـويت برفع الايدي وفي حالة التساوي بالاصوات يرجح الجانب  

الذي صـوت معه رئيس الجلسـة، والاصـل أن رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسـات المجلس وله ان يعهد الى  

 
 
 .634، ص2004ثاني، دار العلم للملايين، بيروت، د.ادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري، الجزء ال )179(

 . 2005/أولاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 81المادة )  )180(

 . 2/6/2013لقاء شخصي مع معالي وزير التخطيط الدكتور علي يوسف الشكري بتاريخ  )181(
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من الأســباب، كما يترأس الجلســة النائب الاقدم في حالة   نائبهب الاقدم تراس الجلســة في حالة  يابه لأي ســبب

 .(182)مغادرته الجلسة لأمر طارئ 

 ثانياً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة

لرئيس مجلس الوزراء المسـؤولية المباشـرة لتنفيذ السـياسـة العامة للدولة   2005أسـند الدسـتور العراقي لعام 

"...المسـؤول التنفيذي المباشـر عن السـياسـة العامة للدولة..."، ويعد هذا ( منه على انه  78فقد نصـت المادة )

 الاختصاص من اهم الاختصاصات.

ولقـد تبـاينـت آراء الفقهـاء في بيـان معنى الســـــيـاســـــة العـامة، وبقراءة التعريفـات التي صـــــا هـا الفقهـاء يمكن  

 :تصنيفها الى منهجين

المنهج الاول: صــيا ة تعريف جامع للســياســة العامة، اذ ع رّفت على انها " برنامج عمل مقترح لجماعة في 

ــول الى اهداف  ــتهدفة والمحددات المراد تجاوزها من أجل الوصــ ــيح الفرص المســ مجال بيئة معينة لتوضــ

، وع رفت ايضـــاً بانها " مجموعة قرارات يتخذها فاعلون معروفون بهدف تحقيق  رض (183)مقصـــودة " 

، وعرفها اخرون بانها " تلك العمليات والاجراءات السـياسية و ير السياسية التي تتخذها الحكومة  (184)عام" 

ــلة بينها   ــكلة والتعرف على بدائل حلها وأســـس المفاضـ ــول الى اتفاق على تعريف المشـ تمهيداً  بهدف الوصـ

 "  .(185)لاختيار البديل الذي يقترح اقراره في شكل سياسة عامة ملزمة تنطوي على حل مرض 

 : (186)المنهج الثاني: تتعدد الافعال التي تترتب تحت مفهوم السياسة العامة وهي كالاتي

عن   الاعمال المخصــصــة نحو اهداف مقصــودة ولا تتضــمن التصــرفات العشــوائية والعفوية التي تتولد  -1

 .بعض المسؤولين

البرامج والاعمال المنسـقة التي تتولد عن القادة الحكوميين وليسـت القرارات المنفصـلة او المنقطعة، فهي    -2

 .على سبيل المثال تتضمن المراسيم الصادرة بتشريع القوانين وكذلك القرارات المنفذة لهذه القوانين

 
 
 .263د. السيد صبري، مصدر سابق، ص  )182(

Hill, 1963, p.79.-ment, newyork ,mac Grow) Carl J.friedrick, man and his govern183( 

 . 11، ص 2010، 1د.عبد الفتاح يا ي، السياسات العامة، المنظمة العربية للتنمية الادارية، القاهرة، ط )184(

 . 92، ص 1989، 1عبد القوي، دراسة السياسة العامة، ذات السلاسل، الكويت، ط د.خيري )185(

 .31د.ثامر كامل الخزرجي، مصدر سابق، ص  )186(
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ــكن او    القرارات الفعلية المنظمة والضــابطة للتجارة  -3 ــكلة الس جميعها او لمعالجة التضــخم او لمعالجة مش

 الصحة او السياسة التعليمية.

ــمن التخطيط والاقرار ثم التنفيذ فالتقويم ــة العامة بعدة أدوار فهي تتضـ ــياسـ ــي السـ ، وقد خص (187) وتمضـ

ــة العامة، إذ جعل   ــياس ــتور العراقي مجلس الوزراء عموماً بمرحلتي التخطيط والتنفيذ للس رئيس مجلس  الدس

الوزراء مسـؤولاً مباشـراً عن تنفيذ السـياسـة العامة، وي قصـد بتنفيذ السـياسـة العامة الاجراءات الفاعلة واللازمة  

لتحقيق اهداف صــانع القرار تجاه مشــكلة عامة أي ترجمة قرار الســياســة العامة بما يشــتمل عليه من اهداف 

 .(188) وقواعد ومبادئ الى خطط وبرامج عمل محددة

نطوي عملية تنفيذ السياسة العامة على عدة مسؤوليات تتمثل في تحديد جهة التنفيذ ووضع الخطط التنفيذية  وت

 .(189)ثم التحويل المالي )ميزانية التنفيذ( ثم توظيف الموارد البشرية  

أتصـالاً   ويلاحظ ان هناك تداخلاً يقوم على التوازن بين السـياسـة العامة وطبيعة النظام السـياسـي، اذ ان هناك

ــتور قد منح مجلس الوزراء   ــريعات فبالر م من ان الدسـ ــة العامة وتنفيذها والتشـ ــياسـ ــم السـ وثيقاً بين رسـ

اختصـاص تخطيط وتنفيذ السـياسـة العامة وأوكل لرئيس مجلس الوزراء مسـؤولية تنفيذ السـياسـة العامة الا انه  

السـياسـات العامة والتأثير عليها من خلال  في الوقت ذاته أعطى مجلس النواب دوراً محورياً في عملية رسـم  

ــة العامة وصــيا تها من خلال   ــياس ــم الس ــلطة التي يمتلكها مجلس النواب في رس ــائل لعل اهمها الس عدة وس

التشـريعات، إذ إن السـياسـات العامة لابد ان تترجم على شـكل تشـريعات، ولمجلس النواب التأثير على مرحلة  

 .(190)راقبتها وتقويمها ومحاسبة القائمين عليهاتنفيذ السياسة العامة من خلال م

ــتور   ــة   2005والمنهج الذي أخذه دس ــياس يعبر عن التعاون بين الوزارة ومجلس النواب في تعيين معالم الس

العامة للدولة وذلك من خلال مشـروعات القوانين المقترحة من مجلس الوزراء، اذ يعمل مجلس النواب على 

 رارها.مناقشة تلك المشروعات وإق

ويســتنتج مما تقدم ان اختصــاص رســم الســياســة العامة وتنفيذها يعد اختصــاصــاً تكاملياً بين مجلس الوزراء  

( من الدسـتور بكونه المسـؤول  78ومجلس النواب، اما دور رئيس مجلس الوزراء الذي نصـت عليه المادة )

يذ السـياسـة العامة المقرة من مجلس  التنفيذي المباشـر عن السـياسـة العامة فهو دور إشـرافي توجيهي على تنف

 
 
 . 293، ص 2005د. حسنين توفيق ابراهيم، النظم السياسية العربية الاتجاهات الحديثة في دراستها، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيروت،  )187(

 .429، ص 2013،  2، العدد 23خليل، السياسة العامة ووسائل مؤسسات المجتمع المدني في صنعها، مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، المجلد  سحر كامل  )188(

 . 147د. خيري عبد القوي، مصدر سابق، ص  )189(

 . 42-41، ص1985، 2السابعة والعشرون، العـدد   د. سليمان الطماوي، النظام الدستوري المصري، مجلة العلوم الادارية ،القاهرة ،السنة )190(
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النواب إذ يتم تنفيذها من خلال الوزارات كل بحسـب اختصـاصـها ويعمل رئيس مجلس الوزراء على متابعة 

، فهذا الاختصاص يجيز اتخاذ القرارات المتعلقة  (191)تنفيذها والتنسيق بين الوزارات المعنية وتوحيد جهودها

ــيير حركة العمل   ــتلزمها بتس ــدار الاوامر والقرارات التي يس ــراف على القائمين عليه وتوجيههم وإص والاش

حسن سير العمل كون ان الوزارة هي المعنية باقتراح السياسة العامة وتنفيذها ولكونه رئيساً لمجلس الوزراء  

 سياسة العامة.وهو المسؤول عن إدارة مجلس الوزراء فمن الطبيعي ان يكون مسؤولاً مباشراً عن تنفيذ ال 

 ثالثاً: تعيين الوزراء

ــاص رئيس الـدولـة، ولكن رئيس الـدولـة ي عيّن رئيس الوزراء    إن حق تعيين الوزراء هو من إختصـــ

ا   ة ليقرهـ دولـ ه على رئيس الـ ه في عملـ اونونـ ذين يعـ الـ اء الوزراء  ذي يعرض أســـــمـ ذا الأخير هو الـ أولاً، وهـ

 .(192)ويصدر مرسومه بالتعيين  

، بعد  (193)ورية العراق، فإن رئيس مجلس الوزراء يقوم بنفســه بتســمية أعضــاء وزارته  أما في دســتور جمه

، دون حـاجـة إلى تقـديمهـا إلى رئيس الجمهوريـة،  (194)موافقـة مجلس النواب عليهم منفردين بـالأ لبيـة المطلقـة  

 وكذلك يقوم بإحالتهم على التقاعد أيضاً.

مهورية في مســــألة إختيار وتعيين الوزراء بل ترك وبهذا فإن الدســــتور لم يعطب أي دور لرئيس الج 

ذلـك لرئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب فقطق وبهـذا جعـل ثنـائيـة الســـــلطـة التنفيـذيـة أقرب إلى الجمـاعيـة،  

ادً على إقتراح رئيس   ة يقوم بتعيين الوزراء اســـــتنـ ان من المفروض أن ينص على ان رئيس الجمهوريـ وكـ

 مجلس الوزراء.

 وكلاء الوزاراترابعاً: تعيين 

ي عين وكلاء الوزارات عادة بمرسـوم مع الوزارة أو بعد تعيينها، وينعزلون عن منصـابهم بإسـتعفائها،  

فهم متضـامنون مع الوزارة في المسـؤولية، علاوة على مسـؤوليتهم الفردية أمام البرلمان فمراكزهم سـياسـية  

زير، لنفـاذ توقيع رئيس الـدولـة، والمســـــلم بـه أن التوقيع  كمراكز الوزراء، إلا أنـه لا يملـك التوقيع بـدلاً من الو

 .(195)اللازم هم توقيع الوزير لا الوكيل  

 
 
 . 64، ص2008د. حسين عذاب السكيني، الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي، البرلمان، الغدير للطباعة، البصرة، الطبعة الأولى،  )191(

 .566د. وحيد رأفت، ود. وايت ابراهيم، مصدر سابق، ص  )192(

 . 12/6/2006في  4033در من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الوقائع العراقية، العدد ( الصا2( و )1ينظر القرار رقم ) )193(

 . 2005/رابعاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 76المادة )  )194(

 . 387د. وحيد رأفت و د. وايت ابراهيم، مصدر سابق، ص  )195(
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ث وافق رئيس مجلس الوزراء على مقترح الأمين   ويوجـد في العراق مجلس لوكلاء الوزارات، حيـ

ام لمجلس الوزراء   ــة الأمين العـ اســـ أليف مجلس لوكلاء الوزارات برئـ ام لمجلس الوزراء بخصـــــوص تـ العـ

مور  وعضــوية وكلاء الوزارات كافة، وذلك بغرض التباحث في المســائل الضــرورية للبلد والتركيز على الأ

الفنية ومعمقات العمل وســبل تذليل العقبات التي تصــادف عمل الوزارات وترتيب العمل فيما بينها، وبإمكان  

هذا المجلس القيام بالمناقشـات المسـتفيضـة للقضـايا المهمة وتأليف اللجان السـاندة المطلوبة من الوزارات ذات 

هرية بصـورة طبيعية، حيث يقدم أعضاء المجلس  العلاقة، ويعقد مجلس الوكلاء إجتماعاته الدورية نصـف الش ـ

توصـــياتهم لطرح الموضـــوعات المطلوبة ضـــمن جدول أعمال الاجتماع القادم إلى مقر المجلس في الأمانة  

 العامة لمجلس الوزراء.

ويتم تعيين وكلاء الوزارات بموافقـة مجلس النواب، أي أن مجلس الوزراء يوصـــــي مجلس التواب   

ة على تعيين الموافقـ ذا يعني أن وكلاء (196)هم  بـ ة مرســـــوم تعيينهمق وهـ ــدر رئيس الجمهوريـ ا يصـــ دهـ ، وبعـ

ان من الواجـب ان يوصـــــي مجلس الوزاء رئيس   ة مجلس النواب وكـ د موافقـ الوزارات لا يتم تعيينهم إلا بعـ

 الجمهورية بالموافقة على تعيينهم وإصدار مرسوم تعيينهم.

 خامساً: القيادة العامة للقوات المسلحة

ــلطة التنفيذية، هي من الناحية النظرية لرئيس الدولة، ولكنها إن   ــلحة في ثنائية الس قيادة الجيش والقوات المس

عملياً بيد الوزارة المســـــؤولة أمام البرلمان، ولا يعني ذلك إن رئيس الدولة يقوم بقيادة الجيش بنفســـــه، لأن 

نكة الحربية، إذ لا يمكن أن يباشـــرها ســـوى  رئيس الدولة ليســـت فيه الخبرة الفنية والمهارة العســـكرية والح

. إذ يتولى رئيس مجلس  (197)الخبراء في فنون القتال، ولاسـيما في عصـر المدنية الحديثة والتقدم التكنولوجي  

الوزراء القيادة الحقيقية للقوات المسـلحة حيث جاء في الدسـتور "رئيس مجلس الوزراء هو ...... القائد العام 

 .(198)للقوات المسلحة "  

الانظمـة البرلمـانيـة، ويعتبر متمـاشـــــيـاً مع قواعـد    إن منح القيـادة الحقيقيـة لرئيس مجلس الوزراء يواكـب إتجـاه

النظام البرلماني الذي أتخذه الدسـتور في المادة الاولى منه التي نصـت على ان )...نظام الحكم فيها جمهوري  

 
 
 . 2005/خامساً( من دستور جمهورية العراق لسنة 80المادة )  )196(

 . 125-124. اسماعيل البدوي، مصدر سابق، ص د  )197(

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 78المادة )  )198(
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امـة للقوات   ادة العـ ات هـذا النظـام ان يقوم شـــــخص مـدني بتولي القيـ ابي )برلمـاني( ديمقراطي( ومن متطلبـ نيـ

 .(199)المسلحة

راد بالقيادة العامة للقوات المسـلحة تأدية رئيس مجلس الوزراء إدارة القيادة العامة للقوات المسـلحة والقيام  وي  

بتجهيزهـا )بريـة، جويـة، بحريـة(، ولكن ذلـك لا يعني ان يقوم رئيس مجلس الوزراء ذاتـه بهـذه القيـادة فهو أمر  

ــتلزمه ذلك من خبرات فنية   ــيما بعد التطور الحاصــل في مجال البحث   ير ممكن على هذا النحو لما يس لاس

 .(200) العلمي العسكري ولكن سلطة إصدار القرارات العسكرية الضرورية تعود له

وبذلك يعتبر رئيس مجلس الوزراء الرئيس الاعلى المباشـــر للقوات المســـلحة بما فيها وزارة الدفاع ووزارة  

ــيث ــلطات القائد العام الداخلية وكافة الاجهزة الأمنية كافة، ولكن هنا س ــلة بين س ــاؤل عن الحدود الفاص ير تس

 للقوات المسلحة وسلطات الوزراء الامنيين كوزير الدفاع ووزير الداخلية؟

إن الدســتور في واقع الحال لم يشــير إلى معالجة لهذه المســألة ولكن لغرض الاجابة على هذا التســاؤل يمكن  

ذ ا  أن الوزراء الامنيين يقومون بتنفيـ المســـــلحـة على القول بـ ام للقوات  د العـ ائـ ات الموجـه إليهم من القـ لتعليمـ

ــات الامنية جهات قانونية تابعة لإمرة القائد العام  ــسـ إعتباره الرئيس الاعلى لهذه القوات، حيث تعتبر المؤسـ

ا ، فرئيس مجلس الوزراء هو الذي يقرر السـياسـة العامة الدفاعية والامنية ويعيّن اهدافه(201)للقوات المسـلحة  

 .(202)  ويشرف على أداءها وهذه القاعدة سائدة في الانظمة البرلمانية

ويقوم رئيس مجلس الوزراء إسـتناداً لسـلطته في القيادة العامة للقوات المسـلحة بتحريك هذه القوات ونقلها من  

د واي مكـان الى اخر وإصـــــدار الأوامر لهـا في هذا الصـــــدد ومكـافأة آمريهـا ومعـاقبتهم واحالتهم على التقـاع ـ

 .(203)  اختصاصات اخرى تستوجبها قيادة هذه القوات وإدارة العمليات العسكرية

قد أخذ اختصــاص تعيين قادة الجيش من رئيس مجلس الوزراء فنص  2005إلا ان الدســتور العراقي لســنة  

از  ا فوق ورئيس جهـ ة فمـ د فرقـ ائـ ــب قـ ه ومن هم بمنصـــ اونيـ ان الجيش ومعـ على ان امر تعيين رئيس اركـ

 .(204)برات يتم عن طريق مجلس النواب بناءً على ترشيح من مجلس الوزراء  المخا

 
 
 على ان )...القوات المسلحة العراقية...تخضع لقيادة السلطة المدنية...(.  2005/ اولاً/ أ( من دستور9تنص المادة ) )199(

 . 335، ص1962، 1د. سليمان الطماوي، الوجيز في نظم الحكم والادارة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط )200(

 . 265، ص2010ة حوار الفكر، المعهد العراقي لحوار الفكر ، السنة السادسة، العدد الرابع عشر، سين كان، رئاسة الوزراء، ترجمة مصطفى الحيدري، مجل )201(

 . 483، ص 2008، 1د. احمد سعيفان، الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة )دراسة مقارنة( ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط )202(

 . 137، ص2010، مجلة حوار الفكر، المعهد العراقي لحوار الفكر، السنة السادسة، العدد الخامس عشر، 2005اسماعيل علوان التميمي، اختصاصات مجلس الوزراء في دستور  )203(

 . 2005/ خامسا/ ج( من دستور جمهورية العراق لسنة 61المادة )  )204(
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 سادساً: إعلان حالة الطوارئ

انهـا وامنهـا  تعتبر حـالـة الطوارئ أســـــلوب اســـــتثنـائي لا تلجئ الـدول إليـه الا في حـالـة وجود خطر يهـدد كيـ

، لذا فإن  البية الدساتير قد  (205) واستقرار مؤسساتها وهيئاتها كالفتن ومحاولات الانقلاب والتمرد والعصيان

أعطت لهذا الموضـــوع في صـــلب متونها وأفســـحت المجال للقوانين وظيفة وضـــع التفاصـــيل الضـــرورية  

 لتنفيذها.

اعتمدت أ لبية الدساتير سلطة اعلان حالة الطوارئ إلى السلطة التنفيذية مع تباين في الاجراءات المتبعة في 

إعلانها من دســـتور الى اخرى، وتباينت الدســـاتير كذلك في بحث الاســـباب الموجبة لاعلان حالة الطوارئ  

لك وتركها للقوانين المنظمة لحالة  فمنها مَنْ نص بصـريح العبارة على اسـباب اعلانها ومنها من سـكت عن ذ

الطوارئ، وتأخذ معظم الدسـاتير إلى إقرار رقابة السـلطة التشـريعية على السـلطة التنفيذية خلال اعلان حالة  

 .(206)  الطوارئ

/تاسـعا( منه وفوض الأمر إلى مجلس  61لحالة الطوارئ في المادة ) 2005وقد أشـار دسـتور العراق لسـنة  

ها بناءً على طلب مشـترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووضـعت مدة  النواب صـلاحية إعلان

 .(207) اعلانها بثلاثين يوماً لكنه سمح بتمديدها بشرط أخذ موافقة مجلس النواب عند كل حالة تمديد

 :ومما يلاحظ على المشرع الدستوري العراقي في تنظيمهب لحالة الطوارئ الاتي

ــرع    -1 ــيل ومبررات حالة الطوارئ للقانون وكان موفقاً فيما فعل، وقد أعطى المشـ ــتوري إيراد تفاصـ الدسـ

على   2004( لأمر 1بتعيينها فقد نصـت المادة ) 2004( لسـنة  1تكفل أمر الدفاع عن السـلامة الوطنية رقم )

ــتم ــيم يهدد الافراد في حياتهم وناشــــئ من حملة مســ رة  اعلان حالة الطوارئ عند " حدوث خطر حال جســ

 للعنف" .

أشــرك الدســتور مجلس النواب مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في اتخاذ قرار إعلان حالة    -2

الطوارئ وكان موفقاً فيما ذهب إليه، إذ ان ذلك ي مكن المشــرع من اتخاذ القرار، ويمنع كذلك الاســتبداد عن 

 
 
 . 66، ص2006، 6ي، المكتبة العصرية، المنصورة، طد. جورجي شفيق، قواعد وأحكام القضاء الادار )205(

 .67د. جورجي شفيق، نفس المصدر، ص  )206(

 على ان:  2005ب( من دستور جمهورية العراق لسنة  -/ تاسعا/ أ 61تنص المادة ) )207(

 . الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأ لبية الثلثين بناء على طلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء -" أ

 تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة". -ب 
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ثنائية ما يترتب على اعلان حالة الطوارئ من  طريق اتخاذ حالة الطوارئ مبرراً لإستخدام الصلاحيات الاست

 .تقييد للحريات العامة

/تاســـعا( من الدســـتور نرى أنها لم تضـــع شـــرط  البية الثلثين عند تمديد حالة  61بالعودة الى المادة )  -3

الطوارئ وانما وضــعت شــرط هذه الغالبية عند الاعلان عنها فحســب، وكان من الأفضــل الاشــارة الى ذلك 

  ن القول بـانـه مـا دام تم اعلان حـالـة الطوارئ بغـالبيـة الثلثين لـذا يصـــــار الى تمـديـدهـا بـذات الا لبيـة ولكن يمك

(208). 

/ تاســعا/ج( من الدســتور قد كلفت رئيس مجلس الوزراء الاختصــاص  61ولابد من الاشــارة الى ان المادة )

الطوارئ على ان يتم تنظيم هـذا  اللازم الـذي يمكنـه من إدارة شـــــؤون البلاد خلال مـدة اعلان الحرب وحـالـة  

الاختصــاص بقانون لا يتعاكس والدســتور، وهذا امر يثير الجدل فمن المعروف ان هاتين الحالتين تقتضــيان  

تند الى المبدأ القائل   اسـة ربما تصـل الى تعليق العمل ببعض مواد الدسـتور وهذا الامر يسـ اتخاذ إجراءات حسـ

لذا فان هذا القيد لا محل له طالما ان الموافقة على اعلان الحرب    ،(209)" ان ســـلامة الشـــعب فوق القانون"  

 وحالة الطوارئ وإنهائها والرقابة على الإجراءات المتخذة خلالها ترجع الى مجلس النواب.

 الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية  :  2.2.2

التشـريعية، تقديم مشـروعات تتضـمن الاختصـاصـات التي يتولاها مجلس الوزراء في مجال السـلطة   

  القوانين، وطلب حل مجلس النواب.

 أولاً: تقديم مشروعات القوانين

هذه الصــلاحية لم ينفرد بها مجلس الوزراء فقط، وإنما أعطيت كذلك إلى رئيس الجمهورية وعشــرة  

 أعضاء من مجلس النواب، أو إحدى لجانه المختصة بمشروع القوانين.

ــل في ثنائية السـ ــ  ــروعات القوانين من حق رئيس الدولة، لكن تبعاً والأصـ لطة التنفيذية أن تقديم مشـ

دون فعلاً   ذين يعـ الوزراء هم الـ ه، فـ ه إلا من خلال وزرائـ دولـة لا يتولى ســـــلطتـ إن رئيس الـ ة بـ امـ دة العـ اعـ للقـ

 
 
(،  3( ، المجلد ) 5لمستنصرية، السنة )مالك منسي الحسيني و مصدق عادل طالب، التنظيم الدستوري والقانوني لاعلان الحرب وحالة الطوارئ، مجلة الحقوق، كلية القانون، جامعة ا )208(

 . 263، ص 2010(، 9-8العددان )

 . 52، ص2003د. سامي جمال الدين، اللوائح الادارية، منشاة المعارف، الاسكندرية،  )209(
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زير  مشـــروعات القوانين الحكومية، ويقررونها في مجلس الوزراء، ويقدمونها لرئيس الدولة لتوقيعها هو وو

 .(210)أو أكثر من المختصين بالمشروع، ثم يعرضوها بعد ذلك على البرلمان

ة    ا إلى رئيس الجمهوريـ دمهـ د إقراره مشـــــروعـات القوانين لا يقـ لكن يلاحظ أن مجلس الوزراء بعـ

لتوقيعها ثم عرضـها على مجلس النواب بمرسـوم جمهوريق وهذا بالتأكيد لا يتوافق مع طبيعة ثنائية السـلطة  

 يذية.التنف

ــلطة التنفيذية    ــاتير الحديثة بمنحه حق اقتراح القوانين لكل من السـ ــلوب الدسـ ــتور قد نهجَ بأسـ والدسـ

والتشـريعيةق أي أخذ بمبدأ الاقتراح المشـترك، لأنه من  ير المنطقي أن تحرم السـلطة التشـريعية المختصـة  

ــلطة التنفي ذية من إقتراح القوانين هو عمل قليل  بعمل القانون من إقتراحه، ومن ناحية أخرى فإن حرمان السـ

 الحكمةق لأنها وهي السلطة القائمة بتنفيذ القوانين أدرى بما فيها من عيوب نقص.

لكن الدسـتور قد أورد اسـتثناء خاصـاً بإقتراح مشـروع قانون الموازنة العامة والحسـاب الختامي فقد  

اق(211)قصـــــره على مجلس الوزراء   ذ المنـ ة ، ولمجلس النواب تنفيـ امـ ة العـ ة بين أبواب وفصـــــول الموازنـ لـ

 .(212)وتخفيض مجمل مبالغها، والاقتراح على مجلس الوزراء عند الضرورة بزيادة إجمالي مبالع النفقات  

قلنا إن إقتراح القوانين هو حق مشـترك بين السـلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ويثار التساؤل حول   

القوانينق أي هل يمكن لأفراد الشعب التقدم بمشروعات قوانين إلى مجلس  إمكان  ير هاتين السلطتين إقتراح  

النواب على أســاس انه ملزم بدراســتها وإتخاذ ما يلزم بشــأنها أســوة بمقترحات القوانين المقدمة من أعضــائه  

 ومشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء؟

يوجد في الدســـتور نص ي جيز ذلك، لأن هذه  ولغرض الأجابة على هذا التســـاؤل يمكن القول، أنه لا   

ــلطة التنفيذية، ولا وجود له في ثنائية   الاقتراحات هي نوع من الاقتراح الشــــعبي المعروف في جماعية الســ

السـلطة التنفيذية التي تجعل من أفراد الشـعب سـوى هيئة ناخبين ووظيفتها إنتخاب أعضـاء البرلمان والإدلاء 

 يابية.برأيها عند حل المجالس الن

وطالما أن الدســـتور لم يأخذ بثنائية الســـلطة التنفيذية الخالصـــة، لذا كان من الواجب على واضـــعي   

الدســـتور ان ي ضـــمنوا نصـــاً يجيز لأفراد الشـــعب التقدم بمشـــروعات القوانينق أي مبدأ أمكان النظر في 

 
 
 . 385د. وحيد رأفت و د. وايت ابراهيم، مصدر سابق، ص  )210(

 . 2005/أولاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 62المادة )  )211(

 /ثانياً( من الدستور نفسه. 62المادة )  )212(
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ــاء مجلس النواب    مشـــــروعـات القوانين المقـدمـة من الافراد أســـــوة بمقترحـات القوانين المقـدمـة من اعضـــ

 ومشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء.

 ثانياً: حل مجلس النواب

يعني حق الحـل إنهـاء مدة نيـابة مجلس النيـابي قبـل إنتهـاء مدة ولايتـه الدســـــتورية، أي قبـل إنتهـاء مدة   

 .(213)الفصل التشريعي للمجلس  

ا العودة إلى رئيس الدولة لتصــدر منه مرســوماً فإذا أصــبح مركز الوزارة حرجاً أمام البرلمان أمكنه 

بحل المجلس، وهذا هو الحل الوزاري، لأن الوزارة هي التي طلبته وأشــــارت به للدفاع عن نفســــها ضــــد  

 .(214)البرلمان الذي يناؤوها وير ب في إسقاطها  

لكن في دســـتور جمهورية العراق إذا حصـــل خلاف بين مجلس الوزراء ومجلس النواب فإن رئيس   

مجلس الوزراء بعـد موافقـة رئيس الجمهوريـة يطلـب من المجلس أن يحـل نفســـــه، وهـذا يعني أن حق إتخـاذ 

تمع لهذا ( عضــــواً وإذا أج163القرار النهائي هو بيد مجلس النواب وبالأ لبية المطلقة لعدد أعضــــائه أي )

( عضـواً ويجب أن يوافق كلهم على قرار الحل وهذا 163الغرض بعد تحقق النصـاب القانوني أي حضـور )

أمر مســـــتحيـل، ومن نـاحيـة أخرى فـإن رئيس الجمهوريـة يجـب أن يوافق على طلـب رئيس مجلس الوزراء  

 الجمهورية.  وهذا يعني أن رئيس مجلس الوزراء لا يستطيع أن يطلب الحل إلا بعد موافقة رئيس 

وهكـذا فـإن رئيس الجمهوريـة ليس بـإمكـانـه أن يحـل مجلس النواب بـل يقتصـــــر عملـه على موافقـة أو   

ــراع قد   ــل في أي صــ عدم موافقة على طلب رئيس مجلس الوزراء، وبذلك يكون الرئيس عاجزاً عن الفصــ

ذا الصـــــراع   ة هـ ادة نتيجـ ة حـ ت أزمـ دثـ دور بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإذا حـ إن الرئيس يقف  يـ فـ

مكتوف الأيدي، فكيف يمنع رئيس الجمهورية والحال هذه من حصـول أزمة سـياسـية في البلاد تلحق ضـرراً  

 كبيراً بها؟

وأن ما يســـوغ منح رئيس الجمهورية هذا الحق هو أن الرئيس لا يســـتطيع ان يلعب دور الحكم بين  

 وضع حد للنزاع الحاصل بينهما.السلطتين التشريعية والتنفيذية إذا لم يكن قادراً على  

 
 
 . 75د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، وضع السلطة التنفيذية، مصدر سابق، ص  )213(

 . 62- 61د. خالد عباس مسلم، مصدر سابق، ص  )214(
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د طلـب الحـل     ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء في حـالـة إســـــتجواب من مجلس النواب عنـ

ق إذ قد يترتب على الاسـتجواب سـحب الثقة منه ومن جميع وزرائه وإقالته وتوقف سـلطته ويدعو رئيس  (215)

( يومـاً من تـاريخ الحـل، ويعـد 60دة أقصـــــاهـا )الجمهوريـة عنـد الحـل، إلى انتخـابـات عـامـة في البلاد خلال م ـ

 .(216)مجلس الوزراء في هذه الوضعية مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية

وبهذا فإن الصـيغة التي جاءت في مزاولة حق الحل جاءت معكوسـة، بحيث كان يجب إعطاء مجلس   

حل بشـكل نهائي إلى رئيس الجمهورية،  الوزراء حق إتخاذ المبادرة في إقتراح الحل وحفظ حق إتخاذ قرار ال 

وبهـذا يتنـاســـــب هذا الحق الذي يزاوله الرئيس مع طبيعـة ثنـائيـة الســـــلطـة التنفيـذية، عنـد ذلك إذا رأى مجلس  

الوزراء أنه لا يسـتطيع أن يزاول مهامه في ظل المواجهة القادمة بينه وبين مجلس النواب، فإنه يقترح إتخاذ 

ايـة من  قرار الحـل ويرفعـه إلى رئيس   ذا الاقتراح وينظر في مـدى جـديتـه وفي الغـ ة الـذي يـدرس هـ الجمهوريـ

اتخاذه، ولكن على الرئيس قبل إتخاذ هذا القرار أن يكون مدركاً للمحاذير الناشــئة عن إتخاذ مثل هذا القرار،  

 إذ ينبغي عليه أن يدرس الموقف بحرص وحذر ودقة قبل الإقدام على إتخاذ قرار الحل.

ن الدســتور قد أخذ الحل الذاتي لمجلس النواب ويكون قد أضــعف موقع مجلس الوزراء  والخلاصــة إ  

ــف  ــلطة التنفيذية تتص ــلطة التنفيذية أقرب إلى الجماعيةق لأن ثنائية الس تجاه مجلس النواب، وجعل ثنائية الس

ة بتحقيق التوازن بين ادلـة كفيلـ أثير متعـ ــائـل تـ ان قبـل الآخر وســـ أن لكـل من الوزارة والبرلمـ ا، وأهم هـذه  بـ همـ

 الوسائل هو حق الحل وهو المقابل لسلاح المسؤولية الوزارية.

 رابعاً: الدعوة إلى تمديد الفصل التشريعي

اد يجتمع في كـل دورة  ا لـه ادوار انعقـ اد دائم، وانمـ انيـة لا يكون في حـالـة انعقـ ان البرلمـان في الانظمـة البرلمـ

ة التي يزاول بها البرلمان عمله خلال مدة انتخابه، اذ جرى العمل  لمدة معينة، والغاية من  أدوار الانعقاد المد

على تقسـيم مدة ولاية المجلس الى ادوار انعقاد قد تكون سـنوية فمثلاً اذا كانت مدة ولايته اربع سـنوات يكون 

وهناك من   له اربع ادوار انعقاد، بينما يذهب اتجاه اخر من الدساتير الى تقسيم مدة ولاية البرلمان الى دورين

 .(217)يقسمها الى ثلاثة ادوار

 
 
 . 2005/أولاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 64المادة )  )215(

 /ثانياً( من الدستور نفسه. 64المادة ) )216(

 . 306، ص2007د رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، د.محم  )217(
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ــكلان من ادوار الانعقاد فهناك دور الانعقاد العادي ودور الانعقاد    ــارة الى ان هناك ش ولابد من الاش

، فالاول هو الدور الســــنوي المعتاد المنصــــوص على تحديد موعده في الدســــتور والنظام  (218) ير العادي

البرلمـان اليـة بعـد انتهـاء الـدور المعتـاد اي أثنـاء  يبتـه او اجـازتـه وذلـك الـداخلي، امـا الثـاني فهو دور يســـــمى  

ــحيح ارجاؤها لحين الاجتماع العادي القادم   ــتعجلة من  ير الصـ ــباب طارئة وظروف  ير عادية ومسـ لاسـ

 .(219)ويكون بطلب من الحكومة

منه على ان كل دورة انعقاد (  57وقد ذهب الدسـتور العراقي بنظام أدوار الانعقاد السـنوية ونص في المادة )

، ونص الدسـتور على حالتين تمدد فيهما مدة الانعقاد،  (220)تتكون من فصـلين تشـريعين وأمدهما ثمانية اشـهر

اولهما وجوبية وذلك اذا تصـدى المجلس لمناقشـة الموازنة العامة للدولة فنص على عدم فض الجلسـات ما لم 

إذ منح الدســتور لأكثر من جهة ومن بينها رئيس مجلس الوزراء حق مد    ، والأخرى جوازية(221)يقر قانونها

 .(222)مدة الانعقاد وبما لا يزيد على ثلاثين يوماً لإنجاز المهام التي تستدعي التمديد

ولابد من الاشـارة الى ان المراد بتمديد الفصـل التشـريعي اسـتمرار ممارسـة البرلمان لأعماله لمدة معينة بعد  

ة المعينة لدورة الانعقاد المنصـوص عليها في الدسـتور والنظام الداخلي بسـبب ظروف اسـتثنائية او  انتهاء المد

 .(223)لإتمام اعمال مستعجلة

وفي هذا الصدد ي طرح تساؤل حول إمكانية استخدام هذه الصلاحية لأكثر من مرة خلال ادوار الانعقاد؟ وفي 

طة رئيس مجلس الوزراء او باقي الجهات في تمديد الفصـــل  الواقع ان الدســـتور والنظام الداخلي لم يقيد ســـل 

ــل   ــريعي بمرة واحدة خلال ادوار الانعقاد ككل او دورة الانعقاد الواحدة، لذا يجوز بعد انتهاء كل فصــ التشــ

 .(224)تشريعي الدعوة الى تمديدهب وهو ما يتناسب مع الغاية من التمديد

 
 
 . 143، ص2005بية، القاهرة، د.ايمن محمد شريف، الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة السياسيـــة المعاصرة، دار النهضة العر )218(

 . 272-271، ص2010عثمان، النظم السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، د.حسين عثمان محمد  )219(

 30اذار وينتهي في    1ي  / اولاً( من النظام الداخلي لمجلس النواب على ان لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعين امدهما ثمانية اشهر يبدأ احدهما ف22تنص المادة )  )220(

كانون الاول، وفي هذا الصدد يلاحظ ان الدستور العراقي اطلق على مدة ولاية مجلس النواب تسمية الدورة الانتخابية وقسمها   31ايلول وينتهي في    1دأ الثاني في  حزيران من كل سنة ويب

 الى ادوار انعقاد اربع وقسم دورة الانعقاد الى فصلين تشريعيين وخلال الفصل التشريعي يعقد مجلس النواب جلسات. 

 على ان "...لا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها".  2005( من الدستور العراق لعام 75تنص المادة ) )221(

ثين يوماً لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناء على ان " يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة الانعقاد بما لا يزيد على ثلا  2005/ ثانياً( من الدستور العراق لعام  58تنص المادة )  )222(

 على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس النواب او خمسين عضواً من اعضاء المجلس". 

نون، جامعة بغداد، المجلد الرابع والعشرون، العدد الثاني، منه، مجلة العلوم القانونية، كلية القا  2005مروج هادي الجزائري، حل المجلس النيابي وموقف دستور العراق لسنة    )223(

 . 305، ص 2009

 ( منه.59بموجب المادة ) 1926هنالك بعض الدساتير قيدت هذه الصلاحيات بمرة واحدة كالدستور اللبناني لسنة  )224(
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الاخير لمدة ولاية مجلس النواب، فيمكن القول بعدم جواز ذلك اما بالنســبة لإمكانية تمديد الفصــل التشــريعي  

لكون الـدســـــتور قـد نص على ان تجري انتخـابـات مجلس النواب الجـديـد قبـل خمس وأربعين يومـاً من تـاريخ  

 .(225)انتهاء الدورة الانتخابية السابقة

لنواب بانتهاء الفصـــل  وحســـناً فعل الدســـتور في تخويلهب هذه الصـــلاحية لاكثر من جهة فقد يحتج مجلس ا 

التشــريعي لتأخير مناقشــة بعض المســائل واتخاذ القرارات لاســيما المرتبطة بعمل الســلطة التنفيذية كســبيل 

لعرقلـة عملهـا ومثـل هذا الاحتمـال ينهض حينمـا تكون الســـــلطتـان على طرفي نقيض أو حينمـا يحتـدم الخلاف  

ركة للســلطتين كالموافقة على المعاهـــــــدات بينهما بشــأن مســائل معينة تدخل ضــمن الاختصــاصــات المشــت

 .(228) ، وما الى ذلك(227)، والمصادقة على تعيين اصحاب الدرجات الخاصة(226)والاتفاقيات الدولية

ــرّع العراقي لم يتطرق الى تأجيل ادوار الانعقاد العادية ولا الى فض ادوار   ــارة إلى ان المشـ ولابد من الاشـ

ــلي  الانعقاد، مما يدل على عدم  جواز تأجيل تلك الادوار وفضها وانما يتم ذلك حكماً على وفق النظام الداخـــ

 للمجلس.

 الاختصاصات المتعلقة بالسلطة القضائية:  3.2.2

ــائية على منح العفو الخاص، حيث أعطى  ــلطة القض تقتصــر صــلاحية رئيس مجلس الوزراء في مجال الس

ــنة   ــتور جمهورية العراق لسـ ــية رئيس   2005دسـ تقدير العفو الخاص إلى ئيس الجمهورية بناءً على توصـ

ــتناداً للمادة ) ــدار العفو الخاص ب73مجلس الوزراء إسـ ــية من  ( الفقرة الأولى حيث جاءت فيها " اصـ توصـ

رئيس مجلس الوزراء بـأســـــتثنـاء مـا يتعلق بـالحق الخـاص والمحكومين بـارتكـاب الجرائم الـدوليـة والارهـاب 

 والفساد المالي والاداري".

ــلطة التنفيذية هي التي تبادر به، إذ يتولى رئيس مجلس الوزراء تقديم  ــاص ان الســ ويتبيّن من هذا الاختصــ

ــدار ــية بأســــماء المدانين المراد إصــ العفو الخاص بحقهم ويرفعها أألى رئيس الجمهورية ويكون هذا   توصــ

الأخير لـه ســـــلطـة القرار إمـا الموافقـة عليـه أو الرفض، وبهـذا يكون كلا الطرفين )رئيس الجمهوريـة ورئيس  

 مجلس الوزرء( في كفة متساوية في مزاولة هذا الاختصاص.

 
 
 . 2005/ ثانياً( من الدستور العراق لعام 56المادة )  )225(

 . 2005ستور العراق لعام / رابعاً( من الد 61المادة )  )226(

 . 2005ج( من الدستور العراق لعام -/ خامساً / ب61المادة )  )227(

 . 115د.على يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق، مصدر سابق، ص  )228(
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يأتي مطلقاً بل ق يّد بعدم المسـاس بالحق الخاص  ولابد من الإشـارة إلى أن إختصـاص إصـدار العفو الخاص لم 

 وأن لا يتوسع ليتضمن المحكومين بالجرائم الدولية والارهابية وجرائم الفساد المالي والإداري.

وبصـيغة أخرى لا يمكن أن يؤثر العفو الخاص على حقوق الشـخصـية للغير ويعود ذلك إلى انه إذا كان الفعل  

ريمة أو تنازل عن عقوبته إلا ان يبقى فعلاً ضــاراً فيكون من حق المضــرور  قد نتج عنه عفو أزال ســمة الج

أن يطلـب التعويض ولا يؤثر على الـدعوى المـدنيـة النـاشـــــئـة عنـه بشـــــكـل عـام فيحقق للمتضـــــرر أن يطلـب 

 .(229)التعويض اللجوء إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض

ــمن المحكومي  ــمنة بالمادة )كما أن العفو الخاص مقيد بعدم تضـ ( 13ن بالجرائم العالمية وهي المتضـ

، إضــــافة إلى ان العفو الخاص مقيد بعدم تضــــمن   1969( لســــنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم )

ــنة  13المحكومين بالجرائم الإرهابية والتي جاءت في قانون الإرهاب رقم ) ، ولا يمكن ان (230)  2005( لس

الذي ينص  2011( لسـنة  30ي والاداري والتي جاءت في قانون النزاهة رقم )يتوسـع إلى جرائم الفسـاد المال 

على ان جرائم الفسـاد المالي والإداري تتضـمن " الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشـوة والاختلاس  

ا في المواد   و 234و  233وتجـاوز الموظفين حـدود وظـائفهم ، وايـة جريمـة من الجرائم المنصـــــوص عليهـ

انون العقوبـات رقم    296و293و290و و276و  275و272و  271 المعـدل ،   1969لســـــنـة    111من قـ

 135من المادة   7و6و 5واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات  

ملحق  ( من القانون التنظيمي الصـادر عن مجلس الحكم المنحل ال 6من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسـم )

 . 2004( لسنة  55بامر سلطة الائتلاف المنحلة المرقم )

 

 

 

  

 
 
 . 145، ص 1985د. فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة،  )229(

افراد  الجريمة الارهابية بانها " كل فعل إجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة، استهدفت فرداً او مجموعة    2005( لعام 13جاءت في المادة الاولى من قانون مكافحة الارهاب رقم )  )230(

حدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع  او جماعات او مؤسسات رسمية او  ير رسمية، أوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والو

 بين الناس او إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات ارهابية".
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 الخاتمة 

)دراســـة في  وفي ختام رســـالتنا الموســـومة بثنائية الســـلطة التنفيذية المركزية في العراق الاتحادي 

نة   ( وبعد اسـتعراض جميع الفصـول ومواضـيع هذه الدراسـة المختلفة على 2005ضـوء الدسـتور العراقي لسـ

ة التي رســمتها والتي أشــرنا إليها في المقدمة فقد تمخضــت جملة من الاســتنتاجات وتبلورت جملة وفق الخط

 من المقترحات والتوصيات نلخصها فيما يلي:

 أولاً: النتائج والاستنتاجات

من خلال اسـتقراء التنظيم الدسـتوري للسـلطة التنفيذية في جمهورية العراق يعطي تصـوراً ان دسـتور  .1

ذيـة    2005جمهوريـة العراق لســـــنـة   ذيـة المطلقـة، إذ تزاول الســـــلطـة التنفيـ ة الســـــلطـة التنفيـ ائيـ لا يـأخـذ بثنـ

 اختصاصاتها وصلاحياتها بصورة لا تتسق مع طبيعة الدولة الفدرالية.

في ثنائية الســـلطة التنفيذية التي ت عرف بأنها الســـلطة التي يمنح فيها لرئيس الدولة حق تعيين وعزل   .2

الوزراء، ولهذا الرئيس حق حل مجلس النواب وإســـتفتاء الناخبين كلما شـــعر بخروج الهيئة التشـــريعية عن 

لطتين نزاع جدي، وجل مجلس النواب هو سـلاح قوي في يد رئيس   حدود اختصـاصـاتها، أو كلما قام بين السـ

الدولة ضــد هذه المجالس وتصــدر أعمال الســلطة التنفيذية بمراســيم ممضــاة من الرئيس بعد أن تتداول فيها  

ة، وهو لا  ة العراق لم يمنح هـذه الحقوق لرئيس الجمهوريـ ا الوزارة، ولكن دســـــتور جمهوريـ وتوافق عليهـ

ــتطيع حل مجلس النو ــتطيع تعيين وعزل الوزراء، ولا يسـ ــيمه لا يوقع عليها الوزراء، وهو يسـ اب، ومراسـ

مسؤول سياسياً أمام مجلس النواب وتقرير مسؤوليته لا تنعقد بسبب تمتعه بسلطات حقيقية وفعلية أو باعتباره 

 صاحب سياسة خاصة في شؤون الحكم، إستناداً لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية.

ة في ثنائية السـلطة التنفيذية لا يتفق مع ما تستلزمه  إن حق الاعتراض يكون مميتا من الناحية القانوني .3

هذه الثنائية ويكون ســــبباً للاضــــطرابات ما دام كل خلاف جدي بين الوزارة والأ لبية يؤدي إلى ســــقوط  

 الوزارة.

( من  76من خلال هذا البحث أتضـــح أن آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء المنصـــوص في المادة ) .4

ة المرونة من ناحية التوقيتات الزمنية، ولم يكن قاطعاً في تحديد هذه الآلية  شـــديد 2005دســـتور جمهورية  

مما قد يقود إلى نشـوب النزاع بين الكتل السـياسـية وعرقلة تشـكيل الحكومة وتضـييع مصـالح الدولة، بالاضـافة 

طائفية، خاصــة إلى ذلك إن الواقع العملي لســريان هذا الأســلوب تتحكم به الاعتبارات الســياســية والقومية وال 

 عندما لا تمتلك كتلة محددة الغالبية في البرلمان، وهو امر مؤكد في ظل تقاسم السلطة.
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ــدار نظام داخلي لمجلس الوزراء حتى الآن، ويتم إدارة أعماله طبقاً لعرف  .5 ــح لنا إن عدم إصــ اتضــ

د إ  امـة لمجلس الوزراء جـدول أعمـال المجلس بعـ طلاع رئيس مجلس  جرى العمـل عليـه، إذ تجهز الامـانـة العـ

ــات المجلس الا بعد تحقق النصــاب القانوني   ــاله الى اعضــاء المجلس، ولا تنعقد جلس الوزراء عليه قبل ارس

ــاء مجلس الوزراء مع   ــة ولاتخاذ القرار هو الا لبية المطلقة لعدد اعضـ ــاب المطلوب لانعقاد الجلسـ والنصـ

الة والوكالة يكون له اصــــوات بعدد  ملاحظة ان من يشــــغل منصــــبين او اكثر في مجلس الوزراء بالاصــ ــ

ــواء من حيث الانعقاد أم التصــويت وهو ما لا يتوافق مع قواعد النظام البرلماني،   ــغلها س المناصــب التي يش

ــة في  ــات المجلس وله ان يعهد الى نائبه الاقدم ترأس الجلس ــل أن رئيس مجلس الوزراء يترأس جلس والاص

 راس الجلسة النائب الاقدم في حالة مغادرته الجلسة لأمر طارئ.حالة  يابه لأي سبب من الأسباب، كما يت

ــتور العراقي لعام  .6 ــح لنا من خلال البحث ان الدسـ ــار في المادة ) 2005أتضـ /اولاً( منه الى  81أشـ

حلول رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء عند خلو منصــبه لأي ســبب، وفي الحقيقة أن هذا الامر 

 يعطي هذه الصلاحية لنائب رئيس مجلس الوزراء. يثير تساؤلاً لماذا لم

ــتور لرئيس مجلس الوزراء حق الطلب من رئيس الجمهورية حل  64أوكلت المادة ) .7 /اولا( من الدسـ

مجلس النواب، بيـد أن رئيس الجمهورية يكون مخيرّ بين الموافقـة والرفض، فاذا اقترن الطلـب بموافقـة رئيس  

نواب، ويبقى الامر متروكاً للمجلس، وذلك يفيـد بأن مجلس النواب يتمتع  الجمهورية بعـدها يحـال الى مجلس ال 

بصـلاحية حل نفسـه بوصـفهب الجهة التي تفصـل وتتخذ قرار الحل، وهو ما يصـطلح عليه الفقه بالحل الذاتي،  

ــرورية كان يمكن ان تحقق التوازن لو   وبذلك فقََدَ رئيس مجلس الوزراء والوزارة عموما طريقة قانونية ضــ

نها نظمت إســتناداً لقواعدها الاصــيلة المقررة في النظم البرلمانية، مما يتضــح ان صــلاحية رئيس مجلس  ا 

 /اولا( من الدستور هي صلاحية ذات سمة شكلية.64الوزراء في طلب حل البرلمان بموجب المادة )

قبل رئيس  إسـتناداً للدسـتور فإن صـلاحيات إصـدار العفو الخاص والمصـادقة على الإعدام تكون من   .8

 الجمهورية بناءاً على طلب من رئيس مجلس الوزراء أي إن هذه الصلاحية مشتركة بينهما.

لم يمنح الدسـتور حق الاعتراض على مشـروعات القوانين لرئيس الجمهورية وهي من الصـلاحيات   .9

 الهامة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في ظل الأنظمة البرلمانية.

ــل رئيس مجلس ا  .10 لوزراء بتأليف الحكومة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تكليفه من رئيس  في حال فشـ

الجمهورية، فيكلف رئيس الجمهورية مرشـــحاً آخر لتولي هذا المهام، شـــريطة أن يكون منتمياً للكتلة النيابية  

 ( من الدستور.76/1الأكثر عدداً على  رار ما نصت عليه المادة )
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هورية ورئيس مجلس الوزراء ان يكون عراقياً بالولادة وضــع الدســتور شــرط الترشــح لرئيس الجم .11

وكـذلـك من أبوين عراقيين بـالولادة، وهـذا يعني انـه لا يمكن للمتجنســـــين الترشـــــح لمنصـــــب رئيس مجلس  

 الوزراء.

أتضـح لنا من البحث أن الدسـتور وضـع شـرط المرشـح لمنصـب رئيس مجلس الوزراء أن يكون قد   .12

 ، بينما اشترط في رئيس الجمهورية أن يكون قد أتم الأربعين من العمر.أتم الخامسة والثلاثون من العمر

وضــع الدســتور لرئيس مجلس الوزراء بعض الصــلاحيات المعينة التي يســتطيع اتخاذها بنفســه من   .13

دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب كالقيادة العامة للقوات المسـلحة، وترأس وإدارة جلسات  

، بينما صـــلاحية إعلان الحرب وحالات الطوارئ واقتراح العفو الخاص كانت مشـــتركة مع  مجلس الوزراء

 رئيس الجمهورية.

إن الســائد في الأنظمة البرلمانية إن رئيس الدولة  ير مســؤول ســياســياً ســواء كان ملك أم رئيس   .14

نة   حالات نص قد وضـع مسـؤولية رئيس الجمهورية في  2005جمهورية ولكن دسـتور جمهورية العراق لسـ

ــاً( ولكنه لم يبين 61عليها بصــريح العبارة وأعطيت مهمة اتهامه لمجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ) /ســادس

 طبيعة تلك المسؤولية هل هي مسؤولية سياسية ام مسؤولية جنائية.

 ثانياً: المقترحات   

حل مجلس النواب  منح رئيس الجمهورية حق الحل الرئاسـي لكي يقوم بدوره كحكم بين السـلطات وي .1

 في حالة إذا رأى أنه لا يمثل أ لبية الناخبين.

/أولاً( من الدســـــتور المرتبطة باختيار رئيس مجلس الوزراء وذلك بتحديد 76نقترح بتعديل المادة ) .2

الكتلة التي تتولى ترشـــيح رئيس مجلس الوزراء بشـــكل واضـــح وصـــريح كأن تكون الكتلة التي نالت على 

لانتخابات او التي تتشـكل بعد الانتخابات، لقطع الطريق على الاختلافات والاجتهادات  اكثرية الاصـوات في ا 

 التي تؤدي إلى تأخير تشكيل مجلس الوزراء.

كان على المشـرع تحديد سـن المرشـح لمنصـب رئيس مجلس الوزراء أن يكون قد أتم الأربعين عاماً،  .3

 الوزراء ذو أهمية بالغة.  على  رار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، لأن منصب مجلس 

نوصـي بتوسـيع الصـلاحيات التي يتفرد رئيس مجلس الوزراء بمزاولتها إلى أوسـع من الصـلاحيات   .4

ــلاحيات   ــلطة التنفيذية في الأنظمة البرلمانية، حيث إن الصـ الحالية على اعتبار أنه يمثل رأس الهرم في السـ

 ً بالدور الذي من المفترض أن يوكل به رئيس مجلس   التي يزاولها بشـكل منفرد تكاد تكون متواضـعة ، قياسـا
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لطة التنفيذية، وأدائه للواجبات المرسـومة له بموجب  الوزراء في الأنظمة البرلمانية، وبما يمكنه من قيادة السـ

 الدستور، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها البلاد.

ط الذي يحل فيه النائب الأول لرئيس مجلس  /اولا( من الدســـتور على النم81نوصـــي تعديل المادة ) .5

الوزراء محل رئيس مجلس الوزراء بدلاً من رئيس الجمهورية إذا خلا منصــــب رئيس مجلس الوزراء لأي 

ــاص الوظيفي وملازمة النائب لرئيس مجلس الوزراء بحكم الوظيفة،   ــباب مراعاة للاختصـ ــبب من الاسـ سـ

لنحو الاتي " يقوم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء مقام / اولاً( من الدســــتور على ا 81لتصــــبح المادة )

رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصـب لأي سـبب كان وفي حالة شـغور منصـب النائب الأول أو  يابه يحل  

 النائب الثاني محله لحين اختيار رئيس جديد لمجلس الوزراء".

لحالية للمادة لا تمنع مجلس النواب من  /سـادسـا ( من الدسـتور لأن الصـيغة ا 61نقترح تعديل المادة ) .6

 مساءلة رئيس الجمهورية سياسياً وذلك بخلاف السائد في الأنظمة البرلمانية في العالم.
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 رابعاً: الدساتير

 .2005دستور جمهورية العراق لسنة   .1

 خامساً: القوانين

 المعدل  1969( لسنة 83فعات المدنية رقم )قانون المرا  .1

 .1976( لسنة  3قانون المعهد القضائي رقم ) .2

 1979( لسنة  160قانون التنظيم القضائي رقم ) .3

 . 2004( لسنة 1امر الدفاع عن السلامة الوطنية العراقي رقم )  .4

 .2005( لسنة  30قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ) .5

 .2005( لعام 13قانون مكافحة الارهاب رقم ) .6

 .2005( لسنة  10قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ) .7

 .2008( لسنة  19قانون العفو العام رقم ) .8

 .2011( لسنة  30قانون النزاهة رقم ) .9

 .2012( لسنة  15قانون الاوسمة والانواط رقم ) .10

 .2013( لسنة  8قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم ) .11

 سادساً: القرارات

( الصـــــادر من رئيس مجلس الوزراء نوري المـالكي، الوقـائع العراقيـة، العـدد 2( و )1القرار رقم ) .1

 .12/6/2006في   4033

 4024( الصـــــادر من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الوقائع العراقية، العدد 3القرار رقم ) .2

 .19/7/2006في 

 لعراقيسابعاً: محاضر جلسات مجلس النواب ا

(، الفصــل التشــريعي الأول، الســنة التشــريعية الأولى، الدورة الأولى، ســنة  1محضــر جلســة رقم ) .1

2006. 
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 ثامناً: المواقع الالكترونية

. د. ضــياء الجابر الاســدي، رئيس الجمهورية وحق الاعتراض على القوانين، مقال منشــور على الموقع 1

 :الالكتروني الآتي

  http://www.annabaa.org/nbanews/2011/05/093.htm   

. متـاح على 21/10/2007، في  2007/اتحـاديـة/23. الرأي التفســـــيري للمحكمـة الاتحـاديـة العليـا، العـدد  2

 الموقع الالكتروني التالي:

 http://www.iraqidevelopers.com/iraqfsc/ar/node/131  

 تاسعاً: المصادر الأجنبية

1. Carl J.friedrick, man and his government, newyork ,mac Grow-Hill, 

1963 

2. George H. Sabine, A History of Political Theory $ colt London, 1969. 

3. Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Les 

grands systemes politiques, Presses Universitaires de France, Paris 13 

edition, 1973, 
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